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 مقدمـــــة
فـــي عـــام 2024، أكمـــل بروتوكول النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الأفريقية للعـــدل وحقوق الإنســـان 
)بروتوكول مالابو( عامه العاشـــر. وضع البروتوكول أفارقة على مدى ســـنوات طويلة من المشـــاورات 
بهـــدف تعزيز قضية المســـاءلة في القـــارة، والوفاء بالعدالة التـــي وعد بها القانون التأسيســـي للاتحاد 
الأفريقـــي. فُتُـــح للتوقيع عليه عام 2014، لكن للأســـف، لم يحصل بعد مرور عشـــر ســـنوات، إلا على 

تصدـــيق واحد. وـــمع ذلك، ازداد الـــتوق إلى العدالة ـــفي القارة

فـــي هذا الســـياق، أطلقت منظمة “مراقبة الفظائع في أفريقيا” وشـــركاؤها في اتحـــاد المحامين الأفارقة 
)PALU( حملـــة تدعو إلى التصديق علـــى البروتوكول. وعلى مدار العام والنصف الماضيين، شـــاركنا 
الزملاء فـــي محافل متنوعة، لرفع مســـتوى الوعي بالبروتوكـــول، وفهم التحفظـــات ومعالجتها، وبناء 

للبروتوكول دعم  قاعدة 

لذلـــك، يســـرني أن أقدم لكم هـــذا الدليل بحماس كبير. فالوثيقـــة توفر، بناءًً على تلك المشـــاورات، نقطة 
مرجعيـــة مهمة للناشـــطين وصانعي السياســـات وغيرهـــم ممن يســـعون إلى فهم محتـــوى بروتوكول 

ــما يمكن عمـــله للارتقاء به مالاـــبو وكذلك ـ

لـــم يكـــن هذا إنتـــاج الدليل ممكنـــاًً لولا الجهـــود الدؤوبة التي بذلها تشـــيدي أنســـلم أودينكالو، أســـتاذ 
الممارســـة في القانون الدولي لحقوق الإنســـان في مدرســـة فليتشـــر التابعة لجامعـــة تافتس، الذي كان 
المؤلف الرئيســـي للدليل. وكذلك الدكتورة ســـانجي ماســـينونو موناغينغ، القاضية السابقة ونائبة رئيس 
المحكمة الجنائية الدولية )ICC(، والرئيســـة الســـابقة للجنة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشعوب، التي 
أســـهمت بكتابة المقدمـــة؛ وبن كيوكو، المستشـــار القانوني الســـابق ومدير الدائـــرة القانونية الموحدة 
المركزيـــة للاتحاد الأفريقي والقاضي/نائب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب، الذي 
أســـهم بكتابة الفصل المتعلق بتاريـــخ البروتوكول؛ وأوليفيـــا بوينو ونويل كروزير، مســـؤولتا البرامج 
فـــي منظمة مراقبة الفظائع فـــي أفريقيا اللتان قادتا عملـــي إعداد الدليل خلال عمليـــات التعاقد والتحرير 

والترجـــمة والتصميم اللازمة لجعـــله حقيقة واقعة.

نتطلـــع إلـــى العمل مـــع المجتمع المدنـــي في جميـــع أنحاء القارة لاســـتخدام هـــذا الدليـــل في حملات 
المناـــصرة عـــلى المـــستويات الوطنية والإقليمـــية والقارية

ديسماس نكوندا
الرئيس التنفيذي لمنظمة “مراقبة الفظائع في أفريقيا”
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 التقديم
يُعُـــدّّ الإفلات مـــن العقـــاب على الجرائـــم الخطيرة مصـــدراًً للظلم وعدم الاســـتقرار، على الســـواء، في 
جميـــع أنحـــاء أفريقيا. وفـــي بعض الحالات، قـــد لا يؤدي الاعتماد علـــى الجهات الفاعلة والمؤسســـات 
الخارجية ســـوى إلـــى خلق فجوات كبيـــرة في العدالـــة، ويحرم الضحايـــا من الحصول علـــى انتصاف 

ملـــموس أو فعال

ل لبروتوكول النظام الأساســـي للمحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان  يُرُســـي البروتوكـــول المُُعـــ�دِِّ
)بروتوكـــول مالابـــو(، الـــذي صُُمّّمـــه أفارقة من أجـــل أفريقيـــا، نموذجاًً فريـــداًً للتكامل مـــع المحكمة 
الجنائيـــة الدولية. وينبغي أن يُعُالج هـــذا النموذج القضايا التي تُعُيق كلاًً مـــن المحاكم الوطنية والمحكمة 
ـــد بروتوكول مالابـــو في الوقت  الجنائيـــة الدوليـــة. ومن خلال تكييف المؤسســـات القاريـــة القائمة، يَع�
نفســـه بتحقيق الكفاءة المؤسســـية، المهيئة بعناية بغية كســـب الشـــرعية والثقة بين الـــدول الأفريقية 

الأفارقة. والمواطنين 

كذلـــك يقدم البروتوكول مســـاراًً جريئاًً ومبتكراًً لمعالجـــة الجرائم الدولية والعابرة للحـــدود الوطنية التي 
تهـــدد الأفارقـــة، بتصميم عدالـــة ذات قيادة محليـــة، مراعية للســـياق، وأقرب منالاًً لمـــن هم في أمس 

إليها الحاجة 

يمكـــن للـــدول الأفريقيـــة، بتصديقها علـــى بروتوكول مالابـــو وكفالة دخولـــه حيز النفاذ، إنشـــاء نظام 
للمســـاءلة عـــن الجرائم الدوليـــة والعابرة للحدود الوطنية يتناســـب مـــع واقع أفريقيا، يحقق مســـاءلة 

حقيقية، ويـــستجيب لأخـــطر التحديات التي تواجهـــها القارة

هنـــاك أمثلة حيـــة لحالات أظهرت فيهـــا أفريقيا الخبـــرة والإرادة السياســـية لمقاضاة الجرائـــم المعقدة 
بنجـــاح، مما يجعل التصديق علـــى بروتوكول مالابو خطـــوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمســـاءلة تحت 

أفريقية قيادة 

يوفـــر هذا الدليل مرشـــداًً عملياًً بشـــأن الخطـــوات والعمليات اللازمة لتســـريع التصديـــق من خلال دعم 
المجتمع المدني وصانعي السياســـات والمشـــرعين والممارســـين القانونيين في فهم أحـــكام البروتوكول 

واجتياز مـــسار التصدـــيق الناجح وإدـــماج البروتوكول في النـــظم القانونية الوطنية 

بنـــاءًً علـــى تجربتـــي، أدرك تمامـــاًً أن تنفيـــذ بروتوكول مالابو لـــن يخلو مـــن التحديات. بيـــد أن هذه 
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التحديـــات لـــن تحظى بالاهتمـــام، إلا بعد دخـــول البروتوكـــول حيز النفـــاذ. لذلك، لا تـــزال هناك حاجة 
وحـــجة قويتين لتصدـــيق عدد كافٍٍ ـــمن اـــلدول الأفريقية عـــلى البروتوكول

يُعُـــدّّ الدليل مورداًً مناســـباًً يجئ في الوقت المناســـب، ســـعياًً إلى دعـــم الجهود المبذولـــة لإنهاء الإفلات 
مـــن العقـــاب وحماية حقوق وكرامة جميـــع الأفارقة. لذلك، يســـرني أن أرحب به، وأُوُصي باســـتخدامه 
وأن يعتنـــي بـــه جميـــع المهتمين بقـــارة خالية من آفـــة الإفلات من العقـــاب على الانتهاكات الجســـيمة 

والواـــسعة لحقوق الإنـــسان والقانون الإنساني

معـــاًً، يمكننا الانتقال من الإفلات مـــن العقاب إلى المســـاءلة، ووضع الحلول الفعّاّلة فـــي صميم العدالة. 
وأشـــجّّع جميـــع أصحاب المصلحة علـــى الالتزام الكامل بالنصـــح الوارد في هذا الدليـــل، والانضمام إلى  

الجهود الرامية لكفالة ـــسرعة التصدـــيق على بروتوكول مالابو ودخوـــله حيز النفاذ

الدكتورة سانجي ماسينونو موناغينغ
قاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة الجنائية الدولية؛ رئيسة سابقة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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يخ التفاوض   محطات بارزة في تار
على بروتوكول مالابو

يمثـــل اعتمـــاد بروتوكـــول مالابو خطوةًً حاســـمةًً فـــي المبادرة الأوســـع نطاقاًً لتعزيز المســـاءلة عـــن الجرائم 
الدوليـــة والعابـــرة للحدود الوطنية مـــن خلال بناء هيكل شـــامل للعدالة فـــي أفريقيا. وقد تجلّىّ هـــذا الالتزام في 
الانتقـــال مـــن مبدأ “عدم التدخـــل” المنصوص عليه فـــي ميثاق منظمة الوحـــدة الأفريقية إلى مبـــدأ “عدم جواز 
اللامبالاة” بوصفه أساســـاًً للعلاقـــات بين الدول الأفريقية الورد فـــي المادة 4 )ح( من القانون التأسيســـي للاتحاد 

.2000 عام  الأفريقي 

من حيـــث الترتيبات المؤسســـية، نص القانـــون التأسيســـي للاتحاد الأفريقي على إنشـــاء محكمة عـــدل أفريقية 
)2003(. وفـــي عام 20041، قرر الاتحاد الأفريقي دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب )1998( 
مـــع محكمـــة العدل، وقـــد نُفُذ ذلك لاحقاًً مـــن خلال البروتوكـــول المتعلق بالنظام الأساســـي للمحكمـــة الأفريقية 
Assembly/AU/ للعـــدل وحقوق الإنســـان )2008(. وفي وقت لاحق، في فبرايـــر 2009، وبموجب القـــرار
Dec.213 (XII(، بشـــأن تنفيـــذ قرار الجمعية بشـــأن إســـاءة اســـتخدام مبدأ الولايـــة القضائيـــة العالمية، بدأت 
جمعيـــة رؤســـاء دول وحكومات الاتحـــاد الأفريقي عملية وضع بروتوكـــول يمنح المحكمـــة المدمجة اختصاصاًً 

يغطي الجراـــئم الدولية.

وعلـــى هـــذا النحو، كانت جـــذور التصوّّر الأولـــي للمحكمة الأفريقية التـــي تمارس هذا الاختصـــاص تعود إلى 
القلـــق البالغ الذي أبدته الـــدول الأفريقية إزاء التهور القضائي2 المتزايد في الدول الأوروبية، ولا ســـيما فرنســـا 
وإســـبانيا، حيث بـــدأت الســـلطات الوطنية فـــي ملاحقات جنائية ضـــد القـــادة والمواطنين الأفارقـــة عن جرائم 
يُزُعـــم أنهـــا وقعت فـــي أفريقيا، مـــن خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بشـــكل تعســـفي. كما استرشـــد 
هـــذا التصور بالدروس المســـتفادة من الإبـــادة الجماعية في رواندا عـــام 1994 والتزام القـــادة الأفارقة بضمان 

“عدم تكرارهـــا أبدًاً!”3.

  )Assembly/AU/ Dec.199(XI ونتيجةًً لذلك، طلب قرار جمعية رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقـــي
بشـــأن تقرير لجنة إســـاءة اســـتخدام الولايـــة القضائية العالميـــة، الصادر في 1 يوليو 2008 في شـــرم الشـــيخ، 
مصـــر، مـــن رئيس مفوضية الاتحـــاد الأفريقي، من جملـــة أمور، ترتيب اجتمـــاع عاجل بين الاتحـــاد الأفريقي 
والاتحـــاد الأوروبي لمناقشـــة مســـألة ممارســـة الدول الأوروبيـــة للولاية القضائيـــة العالمية، بهـــدف إيجاد حل 
دائـــم للمخاوف التـــي أعرب عنها الجانـــب الأفريقي4. ونتيجةًً لذلك، تناول الاجتماعان العاشـــر والحادي عشـــر 
للترويـــكا الوزارية للاتحـــاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مســـألة الولاية القضائية العالمية في ســـياق العلاقة بين 
الاتحـــاد الأفريقـــي والاتحاد الأوروبـــي5. وكان موقـــف الاتحاد الأوروبي هـــو ضرورة مقاضـــاة مرتكبي هذه 

الجرائم، إلا أن اـــلدول الأفريقية لا تضطلع بهذه المـــسؤولية.
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قـــررت الترويـــكا الوزارية للاتحـــاد الأفريقي والاتحـــاد الأوروبي، في يناير 2009، إنشـــاء فريـــق خبراء فني 
استشـــاري مختص، لإثراء مناقشـــات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشـــأن مبدأ الولاية القضائية العالمية، 
ولا ســـيما من خلال المســـاعدة فـــي توضيح فهم كل منهمـــا للمبدأ، وإعـــداد تقرير لعناية الاجتماع الثاني عشـــر 
للترويـــكا الوزاريـــة للاتحاد الأفريقي والاتحـــاد الأوروبي، الذي عُُقـــد في أبريل 2009. وقـــدم الفريق المختص 

تقريره فـــي أبريل 2009.

أشـــار فريـــق الخبراء الفنـــي المختص في تقريره إلـــى قرار الجمعية الـــذي طلب مراجعة آثـــار منح اختصاص 
قضائـــي جنائـــي دولي للمحكمـــة المدمجة، لكنه أشـــار أيضاًً إلـــى أن التصريحـــات الأفريقية بشـــأن القلق إزاء 
تأكيـــد المحاكم الوطنية للـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي على الولايـــة القضائية العالميـــة يجب أن تكون 
مدعومـــة برغبة حقيقيـــة من جانب الدول الأفريقية فـــي مقاضاة الجرائم ذات الصلة بنفســـها وأن الدول الأعضاء 
فـــي الاتحاد الأوروبي قد عرضـــت بالفعل دعمها اللوجســـتي لتحقيق الجهـــود المبذولة لتحقيق هـــذه الغاية. كما 
أوصـــت، من بين أمور أخرى، بتشـــجيع الـــدول الأفريقية على اعتماد تشـــريعات وطنية وتدابيـــر أخرى تهدف 

إلـــى منع ومعاقبـــة جرائم الحرب والإبـــادة الجماعية والجرائم ضد الإنســـانية6.

نجـــد الدافـــع وراء بروتوكول مالابـــو أيضاًً في عملية محاكمة الديكتاتور التشـــادي الســـابق حســـين هبري على 
الفظائـــع المرتكبة في تشـــاد، عندما اعتبـــرت جمعية رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقـــي في عام 2006 
أن الآليـــة القضائيـــة الأفريقيـــة هـــي الخيار الأفضـــل، لكنها غيـــر مجدية لأنها ستســـتلزم تعديـــل البروتوكول 
المتعلـــق بالمحكمـــة الأفريقية والانتظـــار حتى دخوله حيـــز النفاذ قبل محاكمة حســـين هبري7. ولهذا الســـبب، 
كلفـــت جمعية رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الســـنغال بمحاكمة حســـين هبري “باســـم أفريقيا”. وقد 
أُلُقـــي القبـــض على هبـــري في عـــام 2013، وحوكم فـــي عام 2015 مـــن قبل المحاكـــم الأفريقية الاســـتثنائية 

المختلطـــة في الســـنغال، وأُدُين فـــي عام 2016.

وأخيـــراًً، لا بد من الإشـــارة إلـــى حقيقـــة أن بروتوكول مالابـــو كان ضرورياًً أيضـــاًً بموجب البنـــد الوارد في 
الميثـــاق الأفريقـــي للديمقراطية والانتخابـــات والحكم الذي يقضـــي بمحاكمة مرتكبي التغييرات غير الدســـتورية 
للحكومـــة مـــن قبل الاتحاد8. ويتنـــاول بروتوكول مالابـــو أيضاًً تحديات جديـــة أخرى في القـــارة مثل القرصنة 
والجرائـــم البيئية الخطيرة والفســـاد والإرهاب والاتجار بالأشـــخاص والمخدرات والنفايـــات الخطرة. وبعد ذلك 
بكثير، اكتســـبت العملية زخماًً في ســـياق المخاوف من أن المحكمـــة الجنائية الدولية تســـتهدف أفريقيا لأن جميع 

الحالات التي تتعاـــمل معها المحكمة كاـــنت أفريقية

يُكُمـــل بروتوكول مالابو، الـــذي اعتمد في عـــام 2014، إطاراًً قويـــاًً للمحكمة المدمجة من خلال توســـيع نطاق 
اختصاص المحكمة ليشـــمل 14 جريمة دوليـــة وعابرة للحدود ذات أهمية قصوى للقـــارة. وقد وضع البروتوكول 

إـــجراءات وحوكمة قوية لضـــمان فعالية المحكمة

بصفتي المستشـــار القانونـــي لمنظمة الوحدة الأفريقية، كنـــتُُ القابلة في ولادة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان 
والشـــعوب، وكان لي شـــرف العمل قاضيـــاًً ونائباًً لرئيس المحكمة الأفريقية. كما أشـــرفتُُ علـــى عملية التفاوض 
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بشـــأن بروتوكول مالابـــو بصفتي المستشـــار القانوني للاتحـــاد الأفريقي، وعقـــدتُُ أربعة اجتماعـــات للخبراء 
الحكوميين والســـفراء، جـــرى خلالها التفاوض علـــى جميع المواد والاتفـــاق عليها في انتظـــار الموافقة النهائية 
مـــن وزراء العـــدل. ومع ذلك، وبعـــد مغادرتي الاتحاد الأفريقـــي، أدت تطورات جديدة في العلاقـــات بين أفريقيا 

والمحكمة الجنائـــية الدولية إلى مراجعة الـــمادة المتعلقة بحصانات المـــسؤولين الحكوميين

أنشـــأت أفريقيـــا إطاراًً للعدالـــة لأن هذا الإطـــار اعتُبُر أداةًً مهمـــةًً لضمان المســـاءلة عن الجرائـــم الفظيعة في 
القـــارة. ومع ذلك، وبعد أكثر من عشـــر ســـنوات، لـــم يجتذب بروتوكول مالابو ســـوى تصديقـــاًً واحداًً من أصل 
15 تصديقـــاًً يحتاجهـــا لدخول المعاهـــدة حيز النفاذ. وقـــد ازدادت الحاجة إلى العدالة في القـــارة مع ورود تقارير 
عـــن جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية جديدة فـــي الصراعات الدائرة فـــي أنحاء مختلفة من القـــارة. وإضافةًً 
إلـــى ذلـــك، لا تزال أفريقيا تعانـــي من جرائم التغييـــرات غير الدســـتورية للحكومات، والإرهـــاب، والارتزاق، 

وهي جراـــئم محظورة بموـــجب بروتوكول مالابو

أهنـــئ مؤلفي ومروجـــي هذا الدليل على هـــذه المبادرة المهمة. وهـــذه اللحظة هي الوقت المناســـب للمضي قدماًً 
مـــن أجل قضية العدالة مـــن خلال التصديق على المحكمة الجديدة وتفعيلها. وســـتظل الحلول الأفريقية للمشـــاكل 
الأفريقيـــة حلمـــاًً بعيد المنال، إذا لـــم تتخذ القـــارة الخطوات اللازمة للتصـــدي لآفة جرائم الحـــرب وغيرها من 
الجرائـــم الفظيعة، مســـتلهمة دروس الإبادة الجماعيـــة في رواندا، والتـــزام القادة الأفارقـــة بإعلانهم “لن يتكرر 

أبدًاً!” هذا 

إن كلمـــات الأمين العـــام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ســـالم أحمد ســـالم، فـــي المؤتمر الإقليمـــي الأفريقي لحقوق 
الإنســـان، الـــذي عُُقد في تونس العاصمة فـــي نوفمبر 1992، لا تـــزال اليوم معبرةًً عن الحال كمـــا كانت آنذاك. 
فقد قال: “بالنســـبة لأفريقيـــا التي عانت من انتهـــاكات مروعة لحقوق الإنســـان، والتي عانت مئات الســـنين من 
جميع أشـــكال الإهانات الإنســـانية والفظائع التـــي تراوحت بين العبودية والاســـتعمار والعنصريـــة، يجب عليها 

أن تواجـــه تحدي حماية حقوق الإنســـان وتعزيزها”9.

ـــل هذا الدليـــل بدخـــول بروتوكول مالابو حيـــز النفـــاذ، وكذلك إنشـــاء المحكمـــة الأفريقية للعدل  آمـــل أن يُعُج�
وحقوق الإنـــسان والـــشعوب التي يـــنص عليها

بن كيوكو
المستشار القانوني السابق ومدير الدائرة القانونية الموحدة المركزية للاتحاد الأفريقي والقاضي/نائب رئيس 
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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 مـقـدمــــــــــة
هـــذا الدليل عبـــارة عن مجموعة أدوات للمناصرة لمســـاعدة جميع الأفراد والجماعات الســـاعية إلـــى ضمان التصديق 
علـــى البروتوكـــول المتعلّقّ بتعديلات بروتوكول النظام الأساســـي للمحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان10. ويُقُدّّم 
ــر التصديق عليه فـــي البداية. كما يطرح ســـبب اعتبار  الدليـــل ســـياق هذا البروتوكول وخلفيته، ويشـــرح أســـباب تعثـ�
المصادقـــة على البروتوكول ومنح المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب بموجبه اختصاصـــا11ًً قضائياًً جنائياًً، 
أمرٌٌ مناســـبٌٌ مـــن حيث التوقيت، وســـبب أهميـــة هذه المصادقـــة في هـــذا الوقت بالذات للمســـاءلة عـــن الانتهاكات 
ـــن الدليل نصائح واقتراحات عملية بشـــأن كيفية  الجســـيمة أو واســـعة النطاق للمعايير الدولية فـــي أفريقيا. كما يتضم�

تحقيق ـــهذا التصديق في مختـــلف الأنظمة القانونـــية في القارة.
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إنشـــاء محكمة أفريقية للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب من خلال دمج المحكمة الأفريقية 
لحقوق الإنـــسان والـــشعوب ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي

منـــح المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب المُُنشـــأة حديثاًً )المشـــار إليها 
فيمـــا يلي باســـم المحكمة( اختصاصـــاًً جنائياًً، بالإضافـــة إلى اختصاصها بالمســـائل العامة 
المتعلقة بالتكامل الإقليمي وحقوق الإنســـان والشـــعوب. وعملياًً، ســـتتألف المحكمة الجديدة 
من ثلاثة أقســـام تُعُنى بالشـــؤون العامة؛ وحقوق الإنســـان والشـــعوب؛ والقانـــون الجنائي 

الدولي

النـــص علـــى 14 جريمة دولية تقـــع ضمن الاختصـــاص الجنائي للمحكمـــة الجديدة13؛ كما 
يُخُـــول مؤتمر رؤســـاء دول وحكومات الاتحـــاد الأفريقي »بتوافق آراء الـــدول الأطراف« 

بتوســـيع ولاية المحكمة لتشـــمل »جرائم إضافيـــة تعكس تطورات القانـــون الدولي«14.

منح المحكمـــة الجديدة الولايـــة القضائية الأصلية والاســـتئنافية على حد ســـواء، بالإضافة 
إـــلى الاختـــصاص القضائي في القضاـــيا المتنازع عليها والاختصاص الاستـــشاري

مالابـــو بروتوكـــول   تقديـــم 
اســـتكمل مؤتمر رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في مالابو، غينيا الاســـتوائية، فـــي 27 يونيو  2014، 
عمليةًً اســـتمرت عقداًً مـــن الزمن لإعادة تصميـــم الأجهزة القضائيـــة للمنظمة القارية باعتماد بروتوكول بشـــأن 
تعـــديلات بروتوكول النظام الأساســـي للمحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان12. ويُعُرف هـــذا البروتوكول، 

تكريمـــاًً للمدينة التـــي اعتُمُد فيها، باســـم بروتوكول مالابو. ويُحُقـــق البروتوكول أربعة أمور رئيســـية، هي:

لـــذا، يُعُـــد بروتوكول مالابـــو أول جهد يرمـــي إلى منح نظـــام إقليمي لحقوق الإنســـان ولايةًً قضائيـــة لمحاكمة 
الجرائـــم الدوليـــة. كما يُمُثـــل نموذجاًً فريـــداًً للتكميـــل الإقليمي مـــع المحكمة الجنائيـــة الدولية فـــي نظام دولي 

بط مترا
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يقية للعدل   خلفية المحكمة الأفر
وحقـــــــــــوق الإنســــــــان والشــــــــعوب 

مـــن المفاهيم الخاطئة الرئيســـية المتعلّقّة ببروتوكول مالابو وقرار إنشـــاء محكمة أفريقية للعدل وحقوق الإنســـان 
والشـــعوب تتمتـــع بالاختصاص الجنائـــي، أن البروتوكول مســـتوحى من معارضـــة أفريقيا للمحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة. فـــي الواقع، بـــدأت العملية التـــي تُوُجت ببروتوكـــول مالابو قبل وقـــت طويل من ظهـــور التصوّّرات 
ــر بروتوكول مالابو  بشـــأن توتر العلاقة بيـــن الاتحاد الأفريقي والمحكمـــة الجنائية الدوليـــة. وحقيقة الأمر، يعبـ�
عن دمج مســـارين في تطـــور ونطاق اختصـــاص المحاكم والهيئات القضائيـــة الإقليمية في أفريقيـــا. ومن المهم 

فهم وتوضـــيح كيفية حدوث ـــهذه التطورات

فـــي يونيـــو 1998، عدّلّت الـــدول الأعضاء فـــي منظمة الوحـــدة الأفريقية الميثـــاق الأفريقي لحقوق الإنســـان 
والشـــعوب بهدف إنشـــاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب من أجل »اســـتكمال الولايـــة الحمائية 
للجنـــة الأفريقيـــة لحقوق الإنســـان والشـــعوب«15. وبعد ذلـــك بعامين، وافقت الـــدول الأعضاء نفســـها في عام 
2000 علـــى تعزيز التكامل الأفريقي الإقليمي من خلال إنشـــاء الاتحاد الأفريقي خلفـــاًً لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
وعلـــى عكس منظمـــة الوحـــدة الأفريقية، التي أُنُشـــئت لتعزيز التعـــاون الإقليمي بيـــن الـــدول الأفريقية حديثة 
الاســـتقلال في ســـتينيات القـــرن الماضي، كان الهـــدف الصريح للاتحـــاد الأفريقي هو »التعجيـــل بتكامل القارة 
السياســـي والاجتماعي والاقتصـــادي«، وكذلك الدفاع عن ســـيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واســـتقلالها، 
بالإضافـــة إلى تحقيـــق وحدة وتضامن أكبـــر بين البلدان والشـــعوب الأفريقيـــة16. ولتحقيق هذا الهـــدف المتمثل 
فـــي التعجيـــل بالتكامل الإقليمي والفصـــل في النزاعات الناشـــئة عنـــه أو المرتبطة به، نصّّ القانون التأسيســـي 
للاتحـــاد الأفريقـــي على إنشـــاء محكمة عـــدل بوصفها جهـــازاًً قضائياًً للاتحـــاد الأفريقي. وفـــي يوليو 2003، 

اعتمد الاتحـــاد الأفريقي بروتوكولاًً لإنشـــاء محكمة العـــدل التابعة للاتحـــاد الأفريقي17.

بـــدأت تظهر مخاوف أولية بشـــأن التحدي المتعلّقّ بتمويل هذه المؤسســـات الجديدة داخل الاتحـــاد الأفريقي أثناء 
المفاوضـــات بشـــأن بروتوكول محكمـــة العدل التابعـــة للاتحاد الأفريقي. وطـــرح الخبراء فكـــرة دمج المحكمة 
الأفريقيـــة لحقوق الإنســـان والشـــعوب ومحكمة العـــدل التابعة للاتحـــاد الأفريقي18. ومن باب ضبـــط الميزانية، 
ــرح أن تُنُشـــأ دائرة لحقوق الإنســـان في محكمـــة العدل، إلا أن بعـــض الدول اعترضت على ذلـــك بحجة أنه  اقتـ�
ســـيضع حقوق الإنســـان في مرتبـــة أدنى في أولويـــات المحكمـــة19. ولما لم يتمكـــن المجلس التنفيـــذي للاتحاد 
الأفريقـــي من التوصـــل إلى توافق في الآراء بشـــأن هـــذه النقطة، قرر حينهـــا أن »المحكمـــة الأفريقية لحقوق 

الإنســـان والشـــعوب ســـتظل مؤسســـة منفصلة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي...«20.

بيد أن أولوســـيجون أوباســـانجو، رئيس مؤتمر رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي آنـــذاك ورئيس نيجيريا 
حـــذّرّ، بعد اعتمـــاد بروتوكـــول محكمة العـــدل الأفريقية عام 2004 مباشـــرةًً تقريبـــاًً، مما وصفـــه بـ » خطر 
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تكاثـــر أجهـــزة المنظمـــة وخطر عـــدم توافـــر التمويل الكافـــي للقيام بما يجـــب علينا فعلـــه، وإنما زيـــادة عدد 
المنظمـــات فحســـب...«21. وتصوّّر أوباســـانجو محكمةًً مركبـــةًً تضم أقســـاماًً مختلفةًً تتناول قضايـــا مختلفة تهم 
الـــدول الأفريقية22. وفي نوفمبـــر 2005، بدأ الاتحاد الأفريقي رســـمياًً التفاوض على مشـــروع بروتوكول واحد 
جديـــد بشـــأن النظام الأساســـي للمحكمـــة الأفريقية للعـــدل وحقوق الإنســـان، أُعُدّّ تحت إشـــراف وزيـــر العدل 

الجزائـــري والرئيس الســـابق لمحكمـــة العدل الدولية، محمـــد بجاوي23.

بينمـــا كانـــت عملية التفاوض علـــى دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب ومحكمة العـــدل التابعة 
للاتحـــاد الأفريقـــي جارية، كان على الاتحـــاد الأفريقي أن يتولى، بشـــكل منفصل، مهمة الدعوة إلى تشـــكيل آلية 
لإجراء محاكمة الرئيس التشـــادي الســـابق، حســـين حبري، بشـــأن مزاعم مســـؤوليته الجنائية عن جرائم دولية. 
وقـــد أوصـــت لجنة الفقهـــاء القانونييـــن البارزين التي شـــكلها الاتحـــاد الأفريقي للقيـــام بهذه المهمـــة بأن يمنح 

الاتحـــاد الأفريقي المحكمة المدمجـــة اختصاصاًً جنائياًً. ووفقـــاًً لتقريرها:

ناقشـــت اللجنـــة آفـــاق إنشـــاء المحكمة الأفريقيـــة للعدل وحقوق الإنســـان بنـــاءًً على 
مشـــروع دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب ومحكمة العدل الأفريقية. 
واقترحـــت اللجنة أن تمنح هـــذه الهيئة الجديـــدة اختصاصاًً لإجـــراء محاكمات جنائية 
علـــى الجرائم ضد الإنســـانية وجرائم الحـــرب وانتهاكات اتفاقية مناهضـــة التعذيب ... 
وينبغـــي أن تُمُنح المحكمـــة الأفريقية اختصاصـــاًً للنظر في القضايـــا الجنائية. ولذلك، 
أوصـــت اللجنة بـــأن تمنح العمليـــة الجارية، التي مـــن المفترض أن تؤدي إلى إنشـــاء 
محكمـــة واحدة على مســـتوى الاتحاد الأفريقـــي، اختصاصاًً جنائياًً لهـــذه المحكمة24.

أخفق بروتوكول النظام الأساســـي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان )يشـــار إليه عادة باســـم بروتوكول 
ـــن نصاًً يمنـــح الدول  الدّمّـــج( الـــذي اعتمد فـــي يوليـــو 2008، في تنفيـــذ هـــذه التوصية بالكامـــل، لكنه تضم�
الأعضـــاء فـــي الاتحاد الأفريقي ســـلطة توســـيع نطاق اختصـــاص المحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان 
المدمجـــة مـــن خلال »أي اتفاقيـــات أخـــرى قد تبرمها الـــدول الأطـــراف فيما بينها ومـــع الاتحـــاد، التي تمنح 
الاختصـــاص للمحكمـــة«25. وكان أحد آثار هـــذا الحكم منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ســـلطة توســـيع 

ً نـــطاق اختـــصاص المحكمة المدمجة، حتى بـــشكلٍٍ مخصصٍٍ، حـــسب ما تراه مناـــسباً

فـــي الوقت نفســـه تقريباًً، وجّّهت المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، التي اعتمد نظامها الأساســـي، شـــأن البروتوكول 
التأسيســـي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب، في عـــام 1998 أنظارها إلى رئيس الســـودان آنذاك، 
عمـــر البشـــير، متهمةًً إيـــاه بالمســـؤولية عن جرائـــم دولية تتصـــل بالحالة في دارفـــور. في ذلـــك الوقت، كان 
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العديـــد مـــن القـــادة الأفارقة، الذين اســـتثمروا رأس مال سياســـي كبير في مفاوضات حساســـة مـــن أجل السلام 
ـــل المحكمة الجنائيـــة الدولية  فـــي دارفور والانتقال نحو اســـتقلال جنوب الســـودان، قلقين بشـــأن تداعيات تدخ�
علـــى هاتيـــن العمليتين. وقد حـــذّرّ مؤتمر رؤســـاء دول وحكومات الاتحـــاد الأفريقي، في فبرايـــر 2009 أثناء 
قمـــة الاتحاد الأفريقـــي التي تلت اعتمـــاد بروتوكول الدّمّج، مـــن أن موافقة المحكمة الجنائيـــة الدولية على طلب 
إصـــدار مذكرة توقيف بحق عمر البشـــير »ســـتقوّّض بشـــكل خطيـــر الجهـــود الجارية الرامية إلى تســـهيل حل 
مبكـــر للصراع فـــي دارفور«26. وكانـــت مؤتمر الرؤســـاء قد طلب، قبل ذلـــك، من مفوضية الاتحـــاد الأفريقي 

دراـــسة تطبيق مـــبدأ الولاية القضائـــية العالمية على الجراـــئم الدولية
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1998

2008

2014 مالابو

2004-2005

الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة 
تُُنشــئ المحكمــة الأفريقيــة 

لحقــوق.

2000
أنشأ الاتحاد الأفريقي 

وأوكل مهمة إنشاء 
محكمة عدل.

2003
تم اعتماد بروتوكول لإنشاء 

محكمة العدل التابعة 
للاتحاد الأفريقي.

تم اعتماد بروتوكول الدمج 
)من دون اختصاص جنائي 

حتى الآن(.

تم اعتماد بروتوكول مالابو، الذي 
أنشأ محكمة أفريقية موحدة ذات 

اختصاص جنائي.

2009-2013
يناقش الاتحاد الأفريقي 

علاقته بالمحكمة الجنائية 
الدولية ويدعو إلى عدالة 

تقودها أفريقيا.

2006
أوصى خبراء القانون في 
الاتحاد الأفريقي بإضافة 

اختصاص جنائي.

اقتُُرح دمج المحكمتين 
بسبب المخاوف المتعلقة 

بالتكاليف.

يــــــــق إلى  الطـر
مــالابـــــــــــو بــروتــوكــــــول 



طلبـــت قمة الاتحاد الأفريقي من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب في فبرايـــر 2009، بعد نظرها في 
تقريـــر مفوضية الإتحـــاد الأفريقي في العـــام التالي، التعاون مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب، 
وكلاهمـــا كانتـــا قائمتين في ذلك الوقت، لـ«دراســـة تداعيات تمكيـــن المحكمة من النظر فـــي الجرائم الدولية مثل 
الإبـــادة الجماعية والجرائم ضد الإنســـانية وجرائم الحرب«27. وتزايد الشـــعور، الراســـخ بالفعـــل، بأن المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة أصبحت أداة لاســـتهداف القادة الأفارقة بعد توجيـــه الاتهامات لآخرين، بمـــن فيهم رئيس كينيا 
آنـــذاك ونائبه؛ والرؤســـاء الســـابقون لكوت ديفـــوار )لـــوران غباغبو( وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى )الجنرال 

فرانـــسوا بوزـــيزي( بالإضافة إلى نائب رئـــيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الـــسابق )ـــجان بيير بيمبا(.

فـــي ظل هـــذه الخلفية، اعتمدت قمـــة الاتحاد الأفريقي فـــي نهاية يونيـــو 2014 بروتوكول مالابـــو لمنح الولاية 
القضائيـــة الجنائيـــة للمحكمة الأفريقية. وبذلك، أوجدت أيضاًً قائمة أوســـع من الجرائم التـــي تدخل في اختصاص 
المحكمـــة تتجـــاوز الجرائـــم التقليدية أو الأساســـية من جرائم الحـــرب وجرائم ضد الإنســـانية وإبـــادة جماعية 

وعدوان
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يفات  بعض التعر

ــرم بيــن الــدول كتابــةًً، وتخضــع للقانــون الدولــي.  اتفاقيــة دوليــة تُبُ
ــة«؛ أو  وفــي حــالات محــددة، تُعُــرف المعاهــدة أيضــاًً بـــ »الاتفاقي
ــد«؛  ــاق«؛ أو »العه ــي«؛ أو »الميث ــاق«؛ أو »الصــك الختام »الاتف
أو »الكــود«، أو »المدونــة« أو »البروتوكــول«، وغيرهــا. وقــد 
ــدات  ــى المعاه ــة عل ــي المنطبق ــون الدول ــت معظــم قواعــد القان دُوُّّن

ــام 1969. ــون المعاهــدات لع ــا لقان ــة فيين ــي اتفاقي ف

المعاهدة

هــو فعــل تُعُلــن بــه الدولــة عــن نيتهــا الانضمــام إلــى معاهــدة. ومــن 
ــا  ــدة أو قبوله ــى المعاه ــق عل ــع التصدي ــدأ، يســبق التوقي ــث المب حي
أو الموافقــة عليهــا. ولا يُلُــزم توقيــع المعاهــدة فــي حــد ذاتــه الدولــة 
بالالتــزام بهــا، مــع أن المــادة 18 مــن اتفاقيــة فيينــا تنــص علــى أنــه 
يتعي�ّـن علــى الدولــة الامتنــاع عــن أي أفعــال »مــن شــأنها أن تُخُالــف 

ـهـدف المعاـهـدة وغرضـهـا«

التوقيع

 وثيقــة يُخُــوّّل بموجبهــا رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو وزيــر 
الخارجيــة شــخصاًً، عــادةًً مــا يكــون ســفيراًً أو وزيــراًً أو مستشــاراًً، 
بتمثيــل الدولــة فــي المفاوضــات المتعلقــة بمعاهــدة مــا أو بروتوكول، 

أو توقـيـع معاـهـدة نياـةًبً عنـهـا

التفويض الكامل

وثيقــة تُعُب�ّـر بموجبهــا الدولــة عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بمعاهــدة. 
ويُصُــدر صــك التصديــق أو القبــول أو الانضمــام رئيــس الدولــة أو 

رئـيـس الحكوـمـة أو وزـيـر الخارجـيـة، ويُوُقّــع علـيـه

صك التصديق أو 
القبول أو الانضمام 

)يعتمد المصطلح 
المستخدم على 

إجراءات كل دولة(
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ّر بموجبــه رئيــس الدولــة أو  هــو الإجــراء أو الصــك الــذي يُعُبـ�
ــه  ــن موافقت ــه، ع ــن دولت ــةًً ع ــة، نياب ــر الخارجي ــة أو وزي الحكوم
ــر  ــس الأث ــه نف ــة. ول ــا الدول ّـع عليه ــم تُوُق� ــزام بمعاهــدة ل ــى الالت عل
ــذي  ــو الصــك ال ــام، ه ــكل ع ــام، بش ــق. والانضم ــي للتصدي القانون
ــي نظــام معاهــدةٍٍ مــا عــن  ــر الأعضــاء ف ــدول غي ــه ال ــن بموجب تُعُل

اــستعدادها للانضــمام.

الأنضمام

 وثيقــة يُعُدّهّــا مكتــب المعاهــدات، تُثُبــت أن دولــةًً مــا وقّعّــت معاهــدةًً 
أو صدّـّقـت عليـهـا أو قبلتـهـا أو وافـقـت عليـهـا أو انضـمـت إليـهـا

محضر إيداع 
الاتفاقية

 يُقُصــد بــه إعلانٌٌ انفــرادي، أيــاًً كانــت صياغتــه أو تســميته، تُصُــدره 
دولــةٌٌ أو منظمــةٌٌ دوليــةٌٌ عنــد التوقيــع علــى معاهــدةٍٍ أو التصديــق أو 
ــام  ــا أو الانضم ــة عليه ــا أو الموافق ــمياًً أو قبوله ــا رس ــد عليه التأكي
إليهــا، أو تُصُــدره دولــةٌٌ مــا عنــد تقديــم إشــعارٍٍ بخلافــة52ٍٍ فــي معاهــدةٍٍ 
مــا، حيــث تدّعّــي الدولــة أو المنظمــة اســتبعادََ أو تعديــلََ الأثــر 
القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة عنــد تطبيقهــا علــى تلــك الدولــة أو 

المنظمــة الدوليــة53.

التحفظ
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يقية للعدل وحقوق الإنسان   متى ستبدأ المحكمة الأفر
والشعوب عملها؟

ســـيبدأ الاتحـــاد الأفريقـــي تفعيل المحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب بعد دخـــول بروتوكول 
مالابـــو حيز النفـــاذ. ويدخل هذا البروتوكـــول حيز النفاذ بعد 30 يوماًً من إيداع الدولة الطرف الخامســـة عشـــرة 
صـــك التصديـــق. وبحلول نهايـــة الربع الثالث من عـــام 2024، كانـــت 15 دولة قد وقّعّت علـــى البروتوكول28، 
لكـــن أنغولا فقـــط هي التي أودعت صـــك تصديقها29. وهـــذا يعني أن المحكمـــة تحتاج إلى 14 تصديقـــاًً إضافياًً 
ـــد الطريق لكيفية  علـــى الأقل قبـــل أن تبدأ عملها. وســـتصبح الدول التـــي تُصُدّقّ مبكـــراًً هي الرائـــدة التي تُمُه�

تـــطور المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنـــسان والـــشعوب

عنـــد دخـــول بروتوكـــول مالابو حيـــز النفاذ، ســـيُطُلب من الاتحـــاد الأفريقي اتخـــاذ خطوات لتفعيـــل المحكمة 
الأفريقيـــة للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب بوصفها الجهـــاز الذي يخلـــف المحكمة الأفريقيـــة الحالية لحقوق 
الإنســـان والشـــعوب، وســـيتم نقل جميـــع القضايا العالقـــة أمام المحكمـــة الحالية إلى قســـم حقوق الإنســـان في 
المحكمـــة الجديـــدة. وبالمقارنـــة مع التجارب الســـابقة، اســـتغرق الأمر حوالـــي عامين بين دخـــول بروتوكول 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســـان والشـــعوب، المتعلق بإنشـــاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب، 
حيـــز النفاذ فـــي يناير 2004، وانتخـــاب أول قضاة للمحكمة في ينايـــر 2006. وتولى القضـــاة مواقعهم بعد أداء 

اليمين الدســـتورية فـــي يوليو 2006.

من باب التوضيح، من المهم التمييز بين التوقيع والتصديق على المعاهدة. ويوضح أحد الخبراء:

تدخـــل معظـــم العقـــود المكتوبـــة بين أفـــراد من الخـــواص حيز النفـــاذ عندمـــا توقّعّها 
الأطـــراف المتعاقدة. فـــي الماضي، لم يكـــن الأمر كذلك بالنســـبة للمعاهـــدات في كثير 
مـــن الأحيان، حيـــث كان من المعتـــاد ألا يتمكن صاحب الســـيادة )الممســـك بالســـلطة 
العليـــا( من تلقي تقريـــر كامل إلا بعد عـــودة  الديبلوماســـي المفوض إلـــى بلاط دولته، 
ودراســـة النص الـــذي تفاوض عليـــه مفوضـــه، وتحديد مـــا إذا كان مســـتعدًاً، في ظل 
الظروف الســـائدة آنـــذاك، للموافقة على الالتـــزام به. لذلك، كان معنـــى التوقيع يميل إلى 
الإشـــارة فقط إلى أنـــه اعتماد للنـــص بوصفه وثيقة أصيلة )رســـمية ونهائيـــة(، وكانت 
هنـــاك خطوة أخرى - تســـمى بعبارات مختلفـــة التصديق أو القبـــول أو الموافقة – كانت 

ضرورية قبـــل أن تصبح المعاهـــدة ملزمة للدولـــة المعنية30.
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لم تدخل المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب حيز الوجود بعـــد لأن التصديقات على بروتوكول 
مالابـــو لا تـــزال أقل بكثيـــر من 15 تصديقـــاًً مطلوبة لدخوله حيـــز النفاذ. وعندمـــا تدخل المحكمة حيـــز النفاذ، 
ســـتحل محل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب القائمة حالياًً، التي لن تســـتمر فـــي الوجود بوصفها 
كيانـــاًً منفـــصلاًً. وفي انتظار ذلـــك، اختار الاتحـــاد الأفريقي في هذه الأثنـــاء عدم تفعيل محكمـــة العدل الخاصة 
بـــه، التي دخـــل البروتوكول الـــذي يجيز دخولهـــا حيز النفاذ فـــي 11 فبرايـــر 2009 بعد أن وقعـــت عليه 45 
دولـــة أفريقيـــة، وصادقت عليـــه 19 دولة منهـــا31. كان من المفترض أن تكـــون محكمة العـــدل الأفريقية الجهاز 
القضائـــي الرئيســـي المعني بمســـائل التكامـــل الإقليمي في أفريقيـــا، ولكن لمعالجـــة المخـــاوف المتعلقة بتكاثر 
المؤسســـات داخل الاتحـــاد الأفريقي والقارة بشـــكل عام، قـــرّّر الاتحاد الأفريقـــي دمجها في الجهـــاز القضائي 

الـــقاري المعُاُد تصميـــمه مع المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنـــسان والـــشعوب

بينمـــا تدرس الـــدول والحكومات الأعضـــاء في الاتحـــاد الأفريقي قراراتهـــا الخاصة بالتوقيع علـــى بروتوكول 
مالابـــو أو التصديـــق عليه، من الضـــروري فهم لاعتبارات الرئيســـية التـــي وجهت عملية اعتمـــاد البروتوكول 
وإنشـــاء محكمة أفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشـــعوب. ومن المهم أيضاًً فهم الســـمات الأساسية للبروتوكول، 
ومعالجة المفاهيم الخاطئة الشـــائعة عنه، وفهـــم أهمية اتخاذ الدول الأفريقية خطـــوات عاجلة لإدخال البروتوكول 
حيـــز النفـــاذ. بادئ ذي بـــدء، من الضـــروري التذكير بالمحطات الرئيســـية والمبـــررات لما أصبح فـــي النهاية 

مالابو.« »بروتوكول 
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 السمات الأساسية لبروتوكول محكمة مالابو

ث البروتوكول الســـابق بشـــأن النظام الأساســـي للمحكمة  ل بروتوكـــول محكمـــة مالابو لعـــام 2014 ويُحُ�دِّّ يُعُـــ�دِّّ
الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان لعام 2008. ولفهم الســـمات الرئيســـية للمحكمة التي أُنُشئت بموجب بروتوكول 
مالابـــو، فمـــن الضـــروري أن نبدأ مـــن المحكمة التي أُنُشـــئت بموجـــب بروتوكول عـــام 2008. وقـــد اقترح 
هـــذا البروتوكـــول دمجاًً مباشـــراًً للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب ومحكمة العـــدل التابعة للاتحاد 
الأفريقـــي فـــي محكمة واحدة تضـــم 16 قاضياًً )بما فـــي ذلك رئيس ونائـــب رئيس لها(، وقســـمين، وقلم محكمة 
)القســـم الإداري(. وكان من القســـمين قســـم لحقوق الإنسان، وقســـم آخر للشـــؤون العامة، الذي كان من المقرر 
أن يكـــون أيضاًً بمثابـــة المحكمة الإدارية للاتحـــاد الأفريقي. وكان مزمعاًً أن يتألف كل قســـم مـــن ثمانية قضاة. 

ولم يكن هناك قـــسم أو دائرة اـــستئناف

ثه بطـــرق مهمة عديـــدة. وهو ينصّّ، مـــن بين أمور  ل بروتوكـــول مالابـــو بروتوكـــول عـــام 2008 ويُحُ�دِّّ يُعُـــ�دِّّ
أخـــرى، على:

إعادة تسمية المحكمة الجديدة باسم المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب؛

زيـــادة عدد الأقســـام من قســـمين إلى ثلاثة أقســـام بإضافة قســـم للقانون الجنائـــي الدولي 
إلى قســـمي الشـــؤون العامة وحقوق الإنســـان والشعوب؛

إنشـــاء هيئـــة قضائية مـــن 16 قاضياًً، تتكـــون من خمســـة يُنُتخبون لخبرتهم فـــي القانون 
الدولـــي العام؛ وخمســـة لخبرتهم فـــي القانون الدولي لحقوق الإنســـان والقانون الإنســـاني 

الدولي؛ وســـتة يُنُتخبون لخبرتهـــم في القانـــون الجنائي الدولي؛

تعييـــن جميـــع القضاة بـــدوام جزئي، باســـتثناء الرئيس ونائـــب الرئيـــس )اللذين يعملان 
بـــدوام كامل(، مـــع تمكين مؤتمر رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحاد الأفريقـــي )بناءًً على 
توصيـــة قضـــاة المحكمـــة(، من تحديد مـــا إذا كان جميـــع القضاة ســـيبدؤون العمل بدوام 
كامـــل وموعد ذلك. ويخدم رئيـــس المحكمة ونائبه لمـــدة عامين قابلة للتجديـــد مرة واحدة 

؛ فقط

1

2

4

3
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تحديـــد الحـــد الأقصى لمـــدة ولاية قاضـــي المحكمة الجديدة بتســـع ســـنوات غيـــر قابلة 
للتجديـــد. لكن، في أول انتخاب للقضاة، يُنُتخب خمســـة قضاة لمدة ثلاث ســـنوات وخمســـة 
آخرون لمدة ســـت ســـنوات فقط )ويتم اختيـــار كلا المجموعتين من القضـــاة بالقرعة التي 

يســـحبها المجلس التنفيذي للاتحـــاد الأفريقي(؛

منـــح المحكمة كلاًً من الولاية الأصلية والاســـتئنافية على حد ســـواء، وتشـــمل هذه الولاية 
14 جريمـــة دوليـــة بموجـــب البروتوكـــول، بالإضافة إلى الإحـــالات المقدمـــة بموجب 

معاهدات الجماعـــات الاقتصادية الإقليميـــة الأفريقية32؛

إنشـــاء أربعـــة أجهزة لمحكمـــة: الرئاســـة، ومكتب المدعي العـــام، ومكتب الدفـــاع، وقلم 
؛ لمحكمة ا

تخوّّيـــل مؤتمر رؤســـاء دول وحكومات الاتحـــاد الأفريقي تعديل حجم هيئـــة المحكمة أو 
نطاق الجرائـــم التي يمكن للمحكمـــة محاكمتها؛

إنشـــاء ثلاث دوائر لقســـم القانون الجنائـــي الدولي، وهي: دائرة الإجـــراءات التمهيدية )ما 
قبـــل المحاكمـــة( التي تتألـــف من قاضٍٍ واحـــد فقط؛ ودائـــرة المحاكمة مـــن ثلاثة قضاة؛ 

ودائرة الاســـتئناف التي تتألف من خمســـة قضاة؛

توســـيع نطـــاق الجرائـــم الدولية فـــي أفريقيا ليتجـــاوز الجرائـــم الرئيســـية الأربع، وهي 
جرائـــم الحـــرب والجرائم ضد الإنســـانية والإبـــادة الجماعية والعدوان، ليشـــمل عشـــر 

إضافية33؛ جرائـــم 

توســـيع نطاق الأهلية لرفع دعاوي حقوق الإنســـان أمام المحكمة لتشـــمل الأفراد الأفارقة، 
والمنظمـــات غيـــر الحكومية الأفريقيـــة التي تتمتع بصفـــة مراقب لدى الاتحـــاد الأفريقي 
أو أي مـــن أجهزته أو مؤسســـاته، وذلك فيما يتعلـــق بالدول التي تُعُلـــن قبولها حق الأفراد 

فـــي تقديم الالتماس المباشـــر إلى المحكمة؛
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إنشـــاء منصب المدعـــي العام الـــذي ينتخبه مؤتمر رؤســـاء الـــدول والحكومـــات لفترة 
واحـــدة غير قابلة للتجديد مدتها ســـبع ســـنوات؛ ونائبين للمدعي العام يُنُتخبـــان لمدة أربع 

ـــسنوات، قابلة للتجديد ـــمرة واحدة فقط؛

إنشـــاء منصب المســـجل وثلاثة مســـجلين مســـاعدين تعينهم المحكمة لمدة ســـبع سنوات 
غـــير قابلة للتجديد للمـــسجل، ولمدة أربع ـــسنوات قابـــلة للتجديد مرة واحدة لمـــساعديه؛

النـــص على إنشـــاء وحـــدة للضحايا والشـــهود، بالإضافة إلـــى وحـــدة لإدارة الاحتجاز، 
)المســـجل(؛ المحكمة  قلـــم  ضمن مكتب 

إنشاء مكتب دفاع يرأسه المدافع الرئيسي الذي يعينه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات؛

توفيـــر ضمانـــات لحماية حقـــوق المتهمين فـــي محاكمة عادلة بواســـطة القســـم الجنائي 
لدولي؛ ا

حظـــر توجيـــه أي تهمـــة أمـــام المحكمة ضـــد »أي رئيس دولـــة أو حكومة فـــي الاتحاد 
الأفريقـــي مزاول لمهامه، أو أي شـــخص قائـــم بمهام الرئيس أو مخول لـــه التصرف بهذه 
الصفـــة، أو غيره من كبار مســـؤولي الدولة بنـــاءًً على وظائفهم خلال فتـــرة وجودهم في 

مناصبهم«34.
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 أهمية بروتوكول مالابو
يُنُشـــئ بروتوكول مالابـــو محكمةًً للفصل فـــي النزاعات المتعلقة بالتكامل الإقليمي وحقوق الإنســـان والشـــعوب 
فـــي أفريقيا. وســـتُجُري نفس هـــذه المحكمة محاكمـــاتٍٍ المتهميـــن بارتكاب جرائـــم دولية خطيرة فـــي أفريقيا. 
وينصـــبّّ الاهتمـــام ببروتوكول مالابو  بالكامـــل تقريباًً على الاختصـــاص الجنائي للمحكمة. وهنـــاك حججٌٌ قويةٌٌ 
تدعـــم منـــح محكمة العدل الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب اختصاصاًً جنائياًً. وتجدر الإشـــارة إلى خمســـةٍٍ 

حجـــجٍٍ   منها على وجـــه الخصوص:

رأس المال السياسي

 يُتُيـــح بروتوكـــول مالابـــو فرصةًً فريدةًً للالتزام السياســـي علـــى أعلى مســـتويات القيادة الأفريقيـــة بنظام على 
مســـتوى القارة تحكمه قواعد واضحـــة لضمان حماية الفرد، ومحاســـبة مرتكبي الجرائم الدوليـــة الخطيرة. وهذا 
يضمـــن توافـــر الإرادة الجماعيـــة للدول الأفريقيـــة، ليس لكفالة مســـؤولية الدول فـــي القضايـــا المتعلقة بحقوق 
الإنســـان أو التجـــارة والتكامل الإقليميين فحســـب، بل أيضاًً المســـؤولية الفرديـــة عن الجرائم الدوليـــة التي تُهُدّدّ 
التعايـــش أو السلامـــة الجماعية فـــي أفريقيا. وهذه فرصةٌٌ ذات تأثيـــر عميق لا يُمُكن اعتبار وجودها أمراًً مســـلّمّاًً 
به. وتُوُفّرّ رأس مال سياســـي رفيع المســـتوى لكّ�لٍّ من مؤسســـات وأجهزة ســـيادة القانون دعماًً للمســـاءلة ولنتائج 

عملياتـــها. كما تكـــفل إطاراًً قانونياًً لآلـــيات التعاون القاري دعـــاًمً للامتثال لـــقرارات المحكمة وإنفاذها

التكميل القاري مع المحكمة الجنائية الدولية 

يُقُرّّ النظام الأساســـي للمحكمة الجنائية الدولية بأن كل دولة تتحمل المســـؤولية الأساســـية عن محاســـبة المشـــتبه 
فـــي تورطهم فـــي جرائم دوليـــة. ووفقاًً لذلك، تنص ديباجة النظام الأساســـي علـــى أن المحكمـــة الجنائية الدولية 
»مُُكمّّلـــة للولايـــات القضائيـــة الجنائية الوطنيـــة«35، وعمليـــاًً لا يُفُعّلّ اختصـــاص المحكمة الجنائيـــة الدولية إلا 
عندمـــا تكـــون الدولة »غيـــر راغبة في الاضـــطلاع بالتحقيق أو لمقاضـــاة أو غير قادرة على ذلـــك«36. ويرتكز 
هـــذا المبدأ علـــى اعتبارين مترابطين. أولهمـــا أن الدولة هي الجهـــة الأولى والأفضل لتحقيق المســـاءلة الجنائية 
الفعالـــة. وثانيهمـــا أن المحكمـــة الجنائيـــة الدولية لا تســـتطيع بمفردها معالجة ســـوى جزء ضئيل مـــن الجرائم 
الدولية التي تســـتحق الاهتمام أو المســـاءلة في أي وقت مـــن الأوقات. لذلك، يمكن أن تتعايش مســـتويات متعددة 
مـــن المســـاءلة، وقد يكون ذلـــك ضرورياًً. ورغم أن المســـتوى الوطني أساســـي، فقـــد قد لا يكون ممكنـــاًً دائماًً 

تفعيـــله في ـــحالات محددة نظراًً لهشاـــشة الوضع أو ـــعدم كفاية الـــموارد اللازمة تفعيله بـــشكلٍٍ مجدٍٍ.
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وتأكيـــد اختصـــاص المحكمة الجنائية الدولية في حالات محددة قد تجهضه القيود السياســـية أو الدبلوماســـية. على 
ســـبيل المثال، قد تتردد بعـــض الدول في الخضـــوع للمحكمة الجنائيـــة الدولية نظراًً للاعتقاد بوجـــود ازدواجية 
فـــي المعايير. وقد لا ترغـــب دول أخرى في التعاون مع المحكمـــة لمعرفاتها أنها تتمتع بنفوذ دبلوماســـي أو دعم 
دول قويـــة. وهذه الاعتبـــارات تفتح الباب أمام إمكانية التكميـــل الإقليمي أو القاري بوصفها دعمـــاًً لمبدأ التكميلية 
على المســـتوى الوطني. وكما أُشُـــير، »تتمتع المحكمة الإقليميـــة الأفريقية بالقدرة على التصـــدي كل من الحلول 
السياســـية والقانونيـــة للدوافع التاريخية والسياســـية العميقة للعنف في القـــارة الأفريقيـــة«37. بالإضافة إلى ذلك، 
فـــإن تحـــدي مواءمة المســـؤولية الجنائيـــة الدولية مع المســـاءلة الدولية في مجال حقوق الإنســـان فـــي المحكمة 
الأفريقية الجديدة للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب يُقُـــدم نموذجاًً جديـــداًً ومثيراًً للاهتمام فـــي تصميم المحاكم 
والهيئـــات القضائيـــة الدولية. وســـتكون المحكمة المنشـــأة بموجـــب بروتوكول مالابـــو أول هيئة تتيـــح إمكانية 
التكميـــل الإقليمي مـــع المحكمة الجنائيـــة الدولية. وبالتالي، يُمُكن أن تُشُـــكّّل هذه المحكمة، علـــى الأرجح، عامل 
ـّق بازدواجية المعايير. وهـــذا ليس بالأمر  موازنـــة للادعـــاءات المُُعمّّمة ضـــد العدالة الجنائية الدوليـــة فيما يتعلـ�
المُُســـتغرب، نظـــراًً إلى أن الغالبية الســـاحقة من الأوضاع والقضايا التـــي أُغُلقت أو التي لا تـــزال منظورة أمام 

المحكـــمة الجنائية الدولية تأـــتي من أفريقيا

كفاءة استخدام الموارد

ــزت العملية المؤديـــة إلى وضـــع بروتوكول مالابـــو الحاجة إلـــى إدارة أكثر  كان مـــن أهـــم الشـــواغل التي حفـ�
كفـــاءة للمـــوارد المتاحة لتمويل أو دعـــم المحاكم والهيئات القضائيـــة الإقليمية في أفريقيا. وتشـــمل هذه الموارد، 
على ســـبيل المثـــال لا الحصر، التمويـــل؛ والموارد البشـــرية اللازمـــة لإدارة المحاكم، بالإضافة إلـــى الموارد 
المؤسســـية في الـــدول الأطراف المســـؤولة عن إدارة ترتيبـــات التعاون والتنســـيق مع الأجهـــزة القضائية. ففي 
المحكمـــة المُُنشـــأة بموجـــب بروتوكول مالابـــو، أصبح لدينـــا جهاز قضائي قـــاري واحد يُمُكن مـــن خلاله بناء 
الخبـــرات في القارة، ويمكـــن للدول الأطراف أيضـــاًً أن تكرّّس له اهتماماًً مؤسســـياًً. وبالإضافـــة إلى ذلك، بدلاًً 
مـــن الترتيبات المتعددة لاســـتضافة مختلف الأجهـــزة القضائية للاتحـــاد الأفريقي في أجزاء مختلفـــة من القارة، 
ســـتوجد الآن محكمة واحـــدة فقط في موقع واحـــد يُمُكن للموظفين والمســـتخدمين والمحاميـــن وجميع الأطراف 
المعنيـــة تكريـــس اهتمامهم لهـــا. ومن المرجح أيضـــاًً أن تكون المحاكمات أمـــام هيئة قضائية أفريقيـــة أقل تكلفة 
مـــن المحاكمات أمـــام المحكمة الجنائيـــة الدولية. على ســـبيل المثال، بلغـــت التكلفة الإجماليـــة لمحاكمة الرئيس 
التشـــادي الســـابق، حســـين حبري، أمام الغرف القضائية الأفريقية الاســـتثنائية في داكار، الســـنغال، »حوالي 9 

ملاييـــن دولار،« أي »أقل باثني عشـــر مرة مـــن تكلفة المحاكمة أمـــام المحكمة الجنائيـــة الدولية.38«
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معالجة ازدواجية المعايير في العدالة الجنائية الدولية 

يمنـــح النظام الأساســـي للمحكمة الجنائيـــة الدولية هذه المحكمـــة »اختصاصاًً قضائياًً على الأشـــخاص فيما يتعلق 
بأشـــد الجرائـــم خطورة التي هـــي موضع الاهتمام الدولـــي«39. بيد أن ســـجل المحكمة خيّمّت عليـــه في العقدين 
الأوليـــن من عمرهـــا، »اتهاماتٌٌ بازدواجيـــة المعايير والنفـــاق«40، حيث وصفهـــا بعض النقـــاد بأنها »محكمة 
للمتوحشـــين« تـــكاد لا تخفـــي تحيزهـــا41. ورغم النشـــاط الأخير للمحكمـــة فيما يتعلـــق بالحالتين فـــي أوكرانيا 
وفلســـطين، ســـعياًً وراء إجراءات المســـاءلة ضد رئيس روسيا ورئيس وزراء إســـرائيل، من بين آخرين، لا أحد 
يعتقـــد جدياًً أن أياًً من هذين الشـــخصيتين مـــن المرجح أن يواجـــه المحاكمة في لاهاي يوماًً مـــا. كما أن ميزانية 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة محدودة للغايـــة. إذا بلغت الميزانية التراكمية للمحكمة في الســـنوات الإحدى عشـــرة 
الأولـــى حوالي مليـــار دولار42. وتبلغ الميزانية المقترحـــة للمحكمة الجنائية الدولية بأكملهـــا في عام 2025، على 
ســـبيل المثـــال، 202,613.60 مليون يـــورو، بزيادة قدرها %10 عـــن ميزانية عام 202443. كمـــا أن الميزانية 
المحـــدودة للمحكمـــة الجنائية الدولية تعني أنها لا تســـتطيع التركيز بشـــكل واقعي إلا على جـــزء صغير من عدد 
الأشـــخاص الذيـــن يُحُتمـــل أن يقعوا في نطـــاق اختصاصها فـــي أي وقت44. لذلـــك، يتعين علـــى المحكمة اتخاذ 
خيـــارات، ومـــن المحتمل جـــداًً ألا تُطُبق جميـــع معاييرها لاختيار القضايا بشـــكل متّسّـــق. وإزاء هـــذه العوامل 
مجتمعـــة، أصبـــح من المحتّمّ تشـــكّّل تصـــور مفاده أن المحكمـــة الجنائية الدولية تُرُكز بشـــكل غيـــر مبرر على 
أفريقيـــا، وأن منظـــور العدالـــة الجنائية الدولية بعيـــد كل البعد عن الصحـــة. والمحكمة الأفريقيـــة للعدل وحقوق 
الإنســـان والشـــعوب مهيأة لمعالجة معظم هـــذه المخاوف. أولاًً، مـــن المرجح أن تتمتع المحكمـــة الأفريقية للعدل 
وحقوق الإنســـان والشـــعوب، بصفتها محكمة إقليمية، بشـــرعية أكبر لدى الشـــعوب والـــدول الأفريقية على حد 
ســـواء مقارنةًً بالمحكمـــة الجنائية الدولية. ومـــن غير المرجح أن تعانـــي المحاكمات في المحكمـــة الأفريقية من 
التركـــة العاطفيـــة الناتجة عـــن النظر إليها بوصفهـــا محاكم يعقدها الحكام الاســـتعماريون الســـابقون لأفريقيا أو 
بنـــاءًً علـــى طلبهم. ثانياًً، يمتد اختصـــاص المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب إلى 14 جريمة، 
أي أكثر بعشـــر جرائـــم من الجرائم الأربـــع التي تندرج ضمـــن اختصاص المحكمـــة الجنائية الدوليـــة45. وهذا 
يؤكـــد حقيقة أن المحكمـــة الأفريقية مصممة بشـــكل أكثر ملاءمـــةًً للتحديات التـــي تواجه القارة. ثالثاًً، ســـيكون 
لـــدى المحكمـــة الأفريقيـــة القدرة على محاكمـــة عدد أكبر من المشـــتبه بهم مقارنـــة بالمحكمة الجنائيـــة الدولية. 
ونتيجـــة هـــذه الاعتبارات مجتمعةًً هي أن قســـم الجرائـــم الدولية في المحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان 
والشـــعوب، عندما يبدأ نشـــاطه، يمكـــن أن يكون متهيئاًً لتصحيح التصور بشـــأن ازدواجيـــة المعايير التي ألحقت 

ـــضرراًً بالغاًً بعمل المحكـــمة الجنائية الدولـــية في أفريقيا
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ــة للجرائم الدوليـــة والعابرة للحـــدود الوطنية  �يـ ولايـــة قضائيـــة قار
يقيا الخـــطيرة في أفر

بالإضافـــة إلى الجرائم الدولية الأساســـية الأربع - جرائم الحـــرب، والجرائم ضد الإنســـانية، والإبادة الجماعية، 
والعـــدوان - يُدُرج بروتوكول مالابو أيضاًً عشـــر جرائـــم إضافية ضمن اختصاص المحكمـــة الأفريقية. وتعكس 
هـــذه الجرائـــم الإضافية الأبعاد المحددة لمشـــكلة الجريمـــة المنظمة الدوليـــة والعابرة للحدود الوطنيـــة التي تُثُير 
قلقـــاًً خاصاًً في أفريقيا. وتشـــمل هـــذه الجرائم الاتجار بالبشـــر والمخدرات والمـــواد الخطرة؛ والفســـاد الكبير؛ 
والنهب المنظّّم لثروات الشـــعوب؛ وغســـل الأموال؛ والارتزاق؛ والقرصنة. ومن الســـمات المشـــتركة بين جميع 
هـــذه الجرائـــم أنهـــا غالباًً مـــا تنطوي على أنشـــطة أو عناصـــر في بلديـــن أو أكثـــر.  ولكفالة فعالية محاســـبة 
مرتكبـــي هـــذه الجرائم، من الضروري أن تتعاون الدول الأفريقية بشـــكل مســـتمر مع المحكمة المنشـــأة بموجب 
بروتوكـــول مالابو. وبالإضافة إلـــى ذلك، يمنح بروتوكول مالابـــو المحكمة الجديدة اختصاصـــاًً قضائياًً لمحاكمة 
جرائـــم الإرهاب والانقلابـــات )التغييرات غير الدســـتورية في الحكومـــة(. وبخلاف الجرائـــم الثماني الإضافية 
الأخـــرى، لا يُعُـــدّّ الإرهاب والانقلابـــات بالضرورة جرائـــم عابرة للحـــدود الوطنية، مع أنها قد تنطـــوي أحياناًً 
علـــى عناصر أو أنشـــطة تحدث في بلديـــن أو أكثر. ولجعل هذه الجرائـــم قابلة للمحاكمة أمـــام المحكمة الأفريقية 
الجديـــدة للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب، يُؤُكد بروتوكـــول مالابو على الحظـــر القاري لهـــذه الجرائم غير 
القابـــل للمســـاومة. ومـــن المرجح أيضـــاًً أن تجعل هـــذه الجرائـــم الإضافية المحكمـــة أكثر قدرة مـــن المحكمة 

الجنائـــية الدولـــية على معالـــجة الجرائم الدولية والعاـــبرة للحدود الوطنـــية التي تُثُير قلق الجمـــهور الأفريقي

5

26



كل في بروتوكول مالابو؟  هل هناك أي مشا

أثـــار إنشـــاء البروتوكـــول لولاية قضائية على مســـتوى القـــارة للجرائـــم الدولية »جـــدلاًً كبيـــراًً«46. ولم يعدم 
بروتوكـــول مالابـــو الانتقـــادات. وأبرزها ثلاثة:

ذلك لم يحدث من قبل

نعـــم بطبيعـــة الحال، فمنـــح ولاية قضائيـــة جنائية دائمـــة لمؤسســـة إقليمية لحقوق الإنســـان أمرُُ لا ســـابقة له. 
ويُعُـــد بروتوكـــول مالابـــو أول تجربة من هذا النـــوع، إلا أن الاعتراض علـــى المحكمة انطلاقاًً مـــن ذلك بمثابة 
إنـــكار لنضـــج القارة كما أنه يحـــرم الدول الأفريقية من مســـؤوليتها في معالجة مشـــاكلها الفريدة بأفضل الســـبل 
الممكنـــة في إطـــار القانون الدولـــي. وميثاق الأمم المتحـــدة يُجُيز »قيـــام تنظيمـــات أو وكالات إقليمية تعالج من 
الأمـــور المتعلقـــة بحفظ الســـلم والأمـــن الدولي ما يكـــون العمل الإقليمـــي صالحاًً فيها ومناســـباًً مـــا دامت هذه 
التنظيمـــات أو الـــوكالات الإقليمية ونشـــاطها متلائمة مع مقاصد »الأمـــم المتحدة« ومبادئهـــا«47. ولا أحد يُجُادل 
بشـــكل جدي في أن كفالـــة المســـاءلة الفردية عن أخطر الجرائم الدولية مســـألة مناســـب للتحـــرّّك الإقليمي. بل 
يُمُكـــن القـــول إن عمليات المســـاءلة التي عُُقدت فـــي أعقاب الحرب العالميـــة الثانية في نورمبـــرغ وطوكيو من 

ـِقِــبل القوى المنتصرة تُوُفر ـــسوابق واـــفرة لمثل هذا التـــرّّحك الإقليمي

يقيا إلى القدرة على إنجاح بروتوكول مالابو  تفتقر أفر

يُقُـــال أيضاًً إن الجرائم الدوليـــة معقدة للغاية بحيث لا يُمُكـــن لأفريقيا مقاضاتها. وحتى عندمـــا كانت المفاوضات 
بشـــأن بروتوكـــول مالابو لا تـــزال جاريةًً، قيل إن القارة غير مســـتعدة لســـلطة قضائية يقـــوم اختصاصها على 
الجرائـــم الدوليـــة، وإن المحكمة الأفريقيـــة »يعوزها التمويل أو البنيـــة التحتية اللازمة لمقاضـــاة الجرائم الدولية 
بصـــورة ناجحة«48. إن الإيحاء بـــأن المكان الوحيد الذي يمكن فيه الاضطلاع بالمســـاءلة عـــن الجرائم المرتكبة 
فـــي أفريقيـــا ضد الأفارقة يقـــع خارج القارة هـــو إيحاءٌٌ مُُتعالٍٍ إلى حدّّ الإســـاءة. لا شـــيء في طبيعة المســـاءلة 
عـــن الجرائـــم الدولية يوحـــي بعجز الأفارقة عـــن القيام بـــه. بالطبع، يمكن دائماًً تحســـين القدرات أو اكتســـابها 
حســـب مقتضى الحال. ولا ينبغي أن ننســـى أن أفارقة شـــغلوا مناصب رفيعة جداًً في المحكمـــة الجنائية الدولية، 

بما ـــفي ذلك منصبي الرئـــيس ونائب الرئـــيس، والمدعي العام وناـــئب المدع العام.

ولعـــلّّ الانتقاد الأكثـــر جديةًً هـــو النقطة المتعلقـــة بعدم كفايـــة الإرادة السياســـية لضمان المســـاءلة الفعالة عن 
الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا في بروتوكـــول مالابو. فقـــد افتقر الاتحـــاد الأفريقـــي، وكذلك معظـــم التجمعات 
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الاقتصاديـــة الإقليمية فـــي أفريقيا، مؤخـــراًً إلى القدرة علـــى اتخاذ إجـــراءات فعالة في معظم مســـارح الفظائع 
فـــي القارة، مثل شـــرق الكونغـــو وإثيوبيا والســـودان. وفـــي حين قد يكـــون للقلق بشـــأن الإرادة السياســـية ما 
يبـــرره، فإن بروتوكول مالابـــو يتيح أيضاًً فرصـــة للمجتمع المدني وغيره مـــن المدافعين المعنييـــن للدعوة إلى 
اتخـــاذ إجراءات سياســـية والضغط مـــن أجل ذلك. وتُظُهر محاكمة الرئيس التشـــادي الســـابق، حســـين حبري، 
وجـــود الإرادة والقـــدرة فـــي القارة لضمان المســـاءلة الجنائيـــة الفردية عـــن الجرائم الدولية. كمـــا أظهرت تلك 

المحاكـــمة أن الـــقارة قادرة عـــلى تحقيق المزيد ـــفي هذا المجال بـــموارد أقل

مشكلة الحصانة 

يُعُـــدّّ بنـــد الحصانة في المـــادة 46 )أ( مكرر مـــن بروتوكول مالابو دافعاًً رئيســـياًً للاعتراضـــات الموجهة على 
بروتوكـــول مالابو. ويســـتثني هذا البند من الاختصاص الشـــخصي للمحكمـــة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان 
أي »رئيـــس دولـــة أو حكومة في الاتحاد الأفريقي... أو شـــخص مخـــول له العمل بهذه الصفة أو موظف ســـامي  
للدولـــة على أســـاس وظيفتـــه خلال فترة ولايته/ولايتهـــا«49. وقد وُُصف هـــذا البند بأنه »هـــدف ذاتي )أي هدف 
اللاعـــب في مرماه(«50. ويتألـــف بند الحصانة فـــي بروتوكول مالابو من شـــقين. يُعُدّّ البنـــد المتعلق بـ«موظف 
ســـامي  للدولـــة على أســـاس وظيفته » مثيـــراًً للقلق لأنه لا يُقُـــدّمّ أي معايير لتحديد من قد يشـــمله هـــذا البند أو 
مـــن يتخـــذ القرار. بيـــد أنه، توجـــد بالفعل معاييـــر دولية يُمُكن أن يسترشـــد بها حـــل هذه المســـألة. فإلى جانب 
الســـياديين، فإن كبار مســـؤولي الدولـــة الآخرين الوحيديـــن المعترف بهـــم بموجب القانون الدولي كأشـــخاص 
يتمتعـــون بالحصانات هـــم وزراء الخارجية والســـفراء في الدول المعتمديـــن لديها. ولا يوجد مـــا يُبُرر اختلاف 

ـــهذا الأمر في بروتوـــكول مالابو.

أما المســـألة المنفصلـــة المتعلقة بحصانات رؤســـاء الـــدول والحكومات فهي أكثـــر تعقيداًً بعض الشـــيء. أولاًً، 
الحصانـــة بموجـــب بروتوكول مالابـــو حصانة إجرائية ولا تنطبـــق إلا عندما يكون رئيس الدولة المعني شـــاغلاًً 
لمنصبـــه. فهذه الحصانة ليســـت موضوعية، ولا تشـــمل رؤســـاء الدول الســـابقين. نظرياًً، يعني هـــذا أن رئيس 
الدولـــة المعنـــي يمكنـــه البقاء فـــي منصبه إلى أجل غير مســـمى لتجنـــب المســـاءلة. وبعبارة أخرى، هـــذا البند 
نظريـــاًً »لا يضر بالمســـاءلة القضائية فحســـب، بل يقوّّض المســـاءلة الديمقراطيـــة أيضًًا«51. بيـــد أن الأدلة لا 
تدعـــم هذا الاســـتنتاج. على ســـبيل المثال، حوكم رئيس تشـــاد الســـابق تحت رعايـــة الاتحاد الأفريقـــي وأُدُين. 
وهـــو يقضـــي عقوبته حاليـــاًً. كما أن التواطـــؤ في الجرائـــم الدولية قد يزيد مـــن احتمال فقدان القادة السياســـيين 
للســـلطة. وقـــد أُطُيح بالرئيس الســـوداني الســـابق، عمر البشـــير، فـــي انتفاضة شـــعبية عقب توجيـــه المحكمة 

الجنائـــية الدولية له لائـــحة اتهام بارـــتكاب جرائم دولية.

ــا، لن يكون للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنســـان والشـــعوب، شـــأن المحكمة الجنائية الدولية، شـــرطة  ثانيـ�
خاصـــة بها. وســـتعتمد عمليات الاعتقـــال وتنفيذ الأحـــكام على تعاون الـــدول الأطراف. ولنأخذ مثـــال المحكمة 
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الجنائيـــة الدوليـــة، يتضمن النظام الأساســـي نفســـه ثلاثة بنود متناقضة بشـــأن هذه المســـألة في المـــواد 27)1( 
و89)1( و98)1(. فوفقاًً للمادة 27)1(، الصفة الرســـمية للشـــخص لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المســـئولية 
الجنائيـــة بموجـــب هـــذا النظام الأساســـي، كما أنها لا تشـــكل ســـبباًً لتخفيف العقوبـــة. ومع ذلـــك، إذا كان طلب 
التعـــاون »يقتضـــي من الدولة الموجـــه إليها الطلب أن تتصرف علـــى نحو يتنافى مع التزاماتهـــا بموجب القانون 
الدولـــي فيمـــا يتعلق بحصانات الدولـــة أو الحصانة الدبلوماســـية لشـــخص أو ممتلكات تابعة لدولـــة ثالثة«، فإن 
النظـــام الأساســـي للمحكمة الجنائيـــة الدولية، بموجـــب المادة 98)1(، يُلُـــزم المحكمة »بعدم المضـــي قدماًً« في 
الطلـــب. وعلى وجه الخصوص، بموجـــب المادة 89)1(، تتعهد الـــدول الأطراف في النظام الأساســـي للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة أن تمتثـــل لطلبات إلقـــاء القبض والتســـليم »وفقاًً للإجـــراءات المنصوص عليها فـــي قوانينها 

الوطنية.«

تمنح دســـاتير بعض الـــدول الأفريقية حصانات إجرائية لرؤســـائها أو رؤســـاء وزرائها أثنـــاء توليهم مناصبهم. 
ودول أخـــرى، مثـــل كينيـــا، لا تمنح مثل هذه الحصانـــات. ومن الواضـــح أن النظام الأساســـي للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة ينص على حصانـــة ضمنية لكبار مســـؤولي الدولة. والفرق الوحيـــد بينه وبين وبروتوكـــول مالابو هو 
أن الأخيـــر أكثـــر وضوحاًً في الاعتـــراف بالصعوبة العمليـــة لإخضاع كبار المســـؤولين السياســـيين في الدول 
للمحاســـبة وفق القانـــون الدولي. وفـــي الواقع، فـــإن نطاق الحصانـــة الضمنية فـــي النظام الأساســـي للمحكمة 

الجنائـــية الدولـــية قد يكون أوـــسع مما يُنُـــظر إليه على أـــنه حصانة أكـــثر صراحة في بروتوـــكول مالابو

تنطـــوي كل حالة مـــن حالات جرائم الفظائع الجســـيمة دائمـــاًً على فاعليـــن متعددين، وحقيقـــة أن رئيس الدولة 
الشـــاغل لمنصبـــه قد لا يكون متاحـــاًً للمحاكمة لا تعنـــي أنه لا يمكن محاكمـــة المتورطين الآخريـــن. ويجب أن 
يكـــون واضحـــاًً أن المحكمة التي لا تســـتطيع إثبات فعاليتها في محاســـبة الجنـــاة من المســـتوى الأدنى لا يمكن 
أن يكـــون لهـــا فرصة في مواجهة الأصـــول )من موارد ونفـــوذ( المتاحة تحت تصـــرف رئيس دولة أو حكومة. 
وفـــي المحصلة، مـــن الواضـــح أن النص المتعلـــق بالحصانات فـــي بروتوكول مالابـــو أقل مـــن المثالي، لكن 
الهـــدف العـــام للبروتوكول المتمثل في تحســـين المســـاءلة عـــن الجرائم الفظيعة فـــي أفريقيـــا لا ينبغي أن يظل 
رهينـــة لهذه القضيـــة الوحيـــدة المتمثلة فـــي الحصانات، التي يمكـــن مواصلـــة معالجتها من خلال الممارســـة 

والـــسوابق ولاحقاًً مراجـــعة البروتوكول
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 صك التصديق ومذكرة التصديق

يجـــب على الدولـــة، للتعبير عن اســـتعدادها للالتـــزام ببروتوكول مالابو، إيـــداع صك تصديقها لـــدى مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي في أديس أبابا. وثيقـــة التصديق، كما رأينا آنفاًً، هي وثيقة رســـمية تحمل توقيـــع رئيس الدولة 
أو وزيـــر الخارجيـــة، وعادةًً ما تحمـــل أيضاًً الختم الرســـمي للدولة. ويُنُظم دســـتور كل دولة عمليـــة التصديق. 
ويُلُـــزم الدســـتور البرلمان، في بعـــض الدول مثل أنغـــولا، بتفويض الرئيـــس لتوقيع صك التصديـــق. وبالتالي، 
ــن على البرلمان التصويت رســـمياًً علـــى تفويضه بذلك.  قبـــل توقيـــع الرئيس أو رأس الدولـــة على الصك، يتعيـ�
وفـــي دول أخرى، مثـــل غامبيا ونيجيريـــا وزيمبابـــوي، التصديق على المعاهـــدات إجراءٌٌ تنفيـــذي بالكامل ولا 

للبرلمان المـــسبقة  المشاركة  يتطلب 

بغـــض النظر عـــن الإجراءات الدســـتورية، عادةًً ما يســـبق إعداد صـــك التصديق مذكرة تصديـــق. وفي معظم 
دِّعِّ مستشـــارون قانونيون حكوميـــون هذه المذكرة، وتتضمـــن نتائج مراجعة المعاهـــدة المراد التصديق  الـــدول، يُ
عليهـــا، وذلـــك لكفالة توافقها مـــع القواعد والقيم الدســـتورية للدولة المعنيـــة. وتصف المذكـــرة بإيجاز الصك أو 
المعاهـــدة المراد التصديق عليها، وتشـــرح أهدافها وأغراضها، وتُقُدّمّ مســـوّّغات اعتمادهـــا، وتُوُاِفِقها مع القواعد 
الدســـتورية للدولـــة المُُصدّقّة. كما تُسُـــلّطّ الضوء علـــى أي متطلبات قانونية ســـابقة للتصديق، إضافـــة إلى بيان 
الســـند القانوني والدســـتوري لإبرام المعاهدة، وكذلك لممارســـة ســـلطة التصديق عليها. في بعـــض الحالات، قد 
تُشُـــير المذكـــرة إلى المســـائل التـــي تثير قلقاًً وتقتـــرح حلولاًً لها. على ســـبيل المثـــال، يُمُكن للمذكرة أن تُشُـــير 
ــمع أو بدون تحفظات. ــمع القواعد الدـــستورية، وتُوُصي بالتصديق عليها ـ إـــلى المخاوف بـــشأن توافق المعاهدة ـ

وتُخُتتـــم مذكـــرة التصديق بالتماس يطلـــب التصديق مع أو بدون تحفظـــات. وإذا كان التصديـــق بدون تحفظات، 
ــل صاحب الســـيادة إذا وافق أو  فعـــادةًً ما تُرُفـــق مذكرة التصديق بمســـودة صـــك تصديق للتوقيـــع عليه من بـ�ِقِ
وافقـــت على محتويـــات المذكـــرة. وعندما تُوُصـــي المذكرة بتحفظـــات، تُلُحق بها مســـودة بنـــص يوضح هذه 

لتحفظات ا
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يز أو دفع عملية التصديق على   ما الذي يُُمكنك فعله لتعز
بروتوكول مالابو

رغـــم أن التصديق على المعاهدة عمل ســـيادي، يُمُكن للمدافعين وجماعات المناصـــرة والمنظمات غير الحكومية 
اتخـــاذ إجراءات مســـتقلة لتعزيز أو دفـــع عملية التصديـــق على بروتوكـــول مالابو. وتتطلب المناصرة بشـــأن 
التصديـــق مزيجـــاًً من العمل المتعلـــق بالعلاقات والعمل التقنـــي والتنظيمي. وقد تكون الخطـــوات الثلاث الأولية 

مفيدةًً: التالية 

مـــن الضـــروري تحديد مـــدى الوعـــي بالبروتوكول مـــن خلال التواصل مـــع الحكومة 
الوطنيـــة ممثلـــةًً في وزارتـــي العدل والخارجيـــة. فليس مـــن غير المألـــوف أن نجد أن 
العديـــد من المســـؤولين في الـــوزارات الفنية يفتقرون إلـــى الوعي الكامل بهـــذه الوثيقة. 
ويمكـــن أن تُتُيـــح المناصرة بشـــأن التصديق فرصـــةًً لاطلاعهم على أحدث المســـتجدات 

وتعزـــيز معارفهم التقنية بـــشأن بروتوـــكول مالابو

مـــن المفيـــد دائماًً بنـــاء تحالفات في اللجـــان الحكوميـــة القطاعية ذات الصلـــة، وعادةًً ما 
تـــكون هذه اللـــجان هي لجنة الـــشؤون الخارجـــية ولجنة العدل عـــلى التوالي

من المهم إنشـــاء منصـــة وطنية للمناصـــرة أو ائـــتلاف للمنظمات غير الحكومية بشـــأن 
هـــذا الموضوع، حيـــث لا يمكن لأي منظمة غيـــر حكومية القيام بذلـــك بمفردها. عادةًً ما 

يـــكون هذا التحالف مفـــيداًً من ناحية تقاـــسم الأعـــباء وتكامل العمل

على المســـتوى الفنـــي، من الضروري إعـــداد الملف الفني الداعم للتصديق في شـــكل مذكرة إحاطة للمســـؤولين 
الحكوميين المعنيين في كل من الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية. وســـيكون من الأســـهل إقناع المســـؤولين بأخذ 
هـــذه المناصرة علـــى محمل الجد عندما يعلمون أن شـــركاءهم في المجتمـــع المدني مُُمِّّلِون بالقضايـــا الفنية ذات 
الصلـــة. ويمكـــن تحويل مذكرة الإحاطة هذه بســـهولة إلى مشـــروع مذكـــرة وزارية إذا لزم الأمر. وســـتُقُدم مثل 

ً هذه المذـــكرة الحجج المؤيدة للتصديق مصحوبةًً بـــشرح للأـــسس القانونية أيضاً

ســـتكلّفّ حملة التصديـــق بعض المال، لكنها ليســـت بالضرورة مكلّفّـــة. فمعظم ما تتطلبه هو بنـــاء علاقات على 
مســـتوى كلٍٍ من المتعاونيـــن غير الحكوميين والشـــركاء الحكوميين الرســـميين. ويمكن للمجموعات المشـــاركة 
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ــفي ائتلاف وطني ـــفي الحملة تقاـــسم الأعباء وتوزـــيع التكاليف، من خلال تنظيم أنفـــسهم ـ

فـــي البلـــدان التي تتطلب موافقـــة البرلمـــان للتخويل بالتصديق علـــى البروتوكول، من المجدي اســـتقطاب قـــادة اللجان 
البرلمانية المعنية التي ســـتقود جلســـات الاســـتماع بشـــأن التصديق. ومن الضروري أن تســـتعد جماعات المناصرة لهذه 
العمليـــات بتقديم مذكـــرات وعروضاًً موجزة مناســـبة ِلِقيادات وأعضاء اللجـــان. وبالإضافة إلى عـــرض الحجج المؤيدة 

علـــى البرلمـــان، تُتُيح هذه الجلســـات أيضاًً فرصةًً للتثقيف العام وحشـــد اهتمـــام الرأي العام بفوائـــد البروتوكول. 

بعـــد موافقة البرلمان، لا يـــزال يتعيّنّ على المســـؤولين الحكوميين المعنيين )عـــادةًً في وزارة العـــدل( أن يقوموا بإعداد 
صـــك التصديق، وتوقيعه مـــن ِقِبل الحاكم. بعد ذلك، تقع على عاتق وزارة الخارجية مســـؤولية ضمان إرســـاله رســـمياًً 
إلـــى جهة الإيداع فـــي مفوضية الاتحاد الأفريقي فـــي أديس أبابا، إثيوبيـــا. ولا يُصُبح التصديق ســـارياًً أو مكتملاًً إلا بعد 

إـــيداع الصك لدى مفوضـــية الاتحاد الأفريقي

لا تُبُشـــر مســـاعي المناصـــرة بنتائج ســـريعة، فالانتكاســـات جزءٌٌ مـــن التجربة. لذلك، مـــن الضـــروري للمجموعات 
المشـــاركة فـــي مثل هذه المســـاعي أن تضع أهدافاًً وتوقعـــات واقعية، وألا تعتبـــر النجاح أمراًً مفروغـــاًً منه أو تفترض 
أنه ســـيكون ســـريعاًً. في بعـــض البلدان، قد يحدث ذلك ســـريعاًً بالفعـــل، لكن في العديد مـــن البلدان، لـــن يتحقق النجاح 

إلا بفـــضل مثاـــبرة المجموعات المـــشاركة وتعلّمّها كيف تـــستمد الزـــخم والإلهام من الانتكاـــسات المؤقتة
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 نموذج صك التصديق أو القبول أو الموافقة
)يوقعه رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية(

]تصديق / قبول / موافقة[

إذ تنص ]أدخل المادة المعنية من[ 

دستور ]ادخل اسم الدولة[ 

على الإجراءات التي تحكم التصديق على المعاهدات،

وإذ ]عنوان المعاهدة، الاتفاقية، الاتفاقية، إلخ[ 

قد ]أُبُرمت، اعتُمُدت، فُتُحت للتوقيع، إلخ[ 

]المــكان[  في ]التاريخ[،فــي 

وإذ وُُقّعّت ]المعاهدة، الاتفاقية، الاتفاقية، إلخ[ 

المذكورة نيابةًً عن حكومة ]اسم الدولة[ 

في ]التاريخ[،

وإذ تــم  التصديــق علــى اســتيفاء جميــع الإجــراءات القانونيــة الأخــرى التــي نــص عليهــا الدســتور للتصديــق علــى 
ً المعاـهـدة المذـكـورة آنـاًف

لذلك، أنا ]اسم ولقب رئيس الدولة، رئيس الحكومة، أو وزير الخارجية[، 

وعملاًً بالصلاحيات المخولة لي بموجب ]أدخل المادة[ 

من الدستور، أُعُلن أن حكومة ]اسم الدولة[، 

بعد الاطلاع على ]المعاهدة، الاتفاقية، إلخ[ 

المذكورة أعلاه، ]تُصُدّقّ، تقبل، تُوُافق[ 

عليها، وتتعهد بإخلاص بتنفيذ ما ورد فيها من أحكام.

وإثباتًاً لذلك، فقد وقّعّتُُ صك ]التصديق، القبول، الموافقة[ 

هذا في ]المكان[ 

بتاريخ ]التاريخ[

]التوقيع[
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 المـــراجــــــع
﻿1  انظر قرار جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رقم Assembly/AU/Dec.45 (III) Rev.1 بشأن مقرات الاتحاد الأفريقي، الذي اعتمدته الدورة العادية الثالثة المنعقدة من 6 

إلى 8 يوليو 2004 في أديس أبابا، إثيوبيا، الذي قررت فيه الجمعية أن تتواجد أجهزة الاتحاد في مناطق مختلفة من أفريقيا على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي؛ وأن »المحكمة الأفريقية لحقوق 

الإنسان والشعوب ومحكمة العدل ينبغي دمجهما في محكمة واحدة«؛

﻿2   يشير مصطلح judicial adventurism  أو التهور القضائي إلى الميل نحو تجاوز الصلاحيات القانونية المعتادة أو الإفراط في استخدامها من قبل المحاكم الوطنية، خاصة في الدول الأوروبية. 

وفي سياق العدالة الأفريقية، يُقُصد به قيام سلطات قضائية في دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وهولندا والسويد ببدء ملاحقات جنائية ضد قادة ومواطنين أفارقة بشأن تهم 

تتعلق بجرائم ارتكبت حصراًً في أفريقيا، وذلك من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية. وترى الدول الأفريقية هذا الإجراء تدخلاًً في سيادتها وتجاوزاًً قضائياًً يستهدفها بشكل غير منصف 

- المترجم.

 ،)IPEP( 3  انظر تقرير وتوصيات فريق الشخصيات البارزة الدولي الذي أنشأته منظمة الوحدة الأفريقية عام 1998 للتحقيق في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والأحداث المحيطة بها﻿

https://research-information.bris.ac.uk/en/ والمكون من سبع شخصيات بارزة أفريقية وغير أفريقية. وقد صدر التقرير بعنوان »رواندا: إبادة جماعية يمكن منعها« في يوليو 2000. انظر

 ./ publications/report-of-the-oaus-international-panel-to-investigate-the-genocid

.Assembly/AU/ Dec.199(XI), supra note 1 4  انظر الفقرة 7 من قرار جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رقم﻿

﻿5  تُعُقد اجتماعات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة بما في ذلك مستوى المفوضية، ومستوى الترويكا، والمستوى الوزاري، ومستوى رؤساء الدول.

 .https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8672-2009-REV-1/en/pdf 6  انظر﻿

﻿7  انظر انظر القرار رقم Assembly/AU/ Dec.127(VII( الصادر عن الدورة العادية السابعة لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في الفترة من 1 إلى 2 يوليو 2006 في 

بانجول، غامبيا.

﻿8  تنص المادة 25 )5( من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم على أنه »يجوز محاكمة مرتكبي التغيير غير الدستوري للحكومة أمام المحكمة المختصة في الاتحاد«.

﻿9   للاطلاع على البيان الكامل انظر https://www.salimahmedsalim.com/uploads/files/African-Regional-Conference-on-Human-Rights.pdf. وقد عُُقد المؤتمر تحضيراًً لمؤتمر 

فيينا العالمي لحقوق الإنسان 1993)(.

﻿10   يُشُار له فيما يلي ببروتوكول مالابو.

﻿11  ترجمنا مصطلح jurisdiction إلى »ولاية« عندما يستخدم المصطلح للإشارة إلى السلطة الكلية للمحكمة مثل »ولاية قضائية أصلية« أو »ولاية قضائية إقليمية«. وترجمناه إلى »اختصاص« 

عندما يستخدم للإشارة إلى صلاحية المحكمة للنظر في نوع معين من القضايا مثل: اختصاص جنائي، اختصاص استشاري – المترجم.

﻿12   بروتوكول بشأن تعديلات بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الدورة العادية الثالثة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد 

 https://au.int/en/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights :الأفريقي، 27 يونيو 2014، متاح على الرابط التالي

﻿13  تشمل هذه الجرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والاتجار بالأشخاص أو بالنفايات الخطرة أو بالمخدرات، والإرهاب، والفساد، وغسيل الأموال، والارتزاق، 

والقرصنة، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، والتغييرات غير الدستورية في الحكومة، والعدوان.

﻿14   النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، المادة 28 أ )2(.

﻿15  البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد في 10 يونيو 1998؛ الذي دخل حيز النفاذ في 25 يناير 

2004، متاح على  الرابط:

 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-establishment-african-court-human-and

﻿16    القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المادة 3، المعتمد في 11 يوليو 2000؛ الذي دخل حيز النفاذ في 26 يوليو 2001، متاح على الرابط:

 https://au.int/sites/default/files/treaties/7758-treaty-0021_-_CONSTITUTIVE_ACT_OF_THE_AFRICAN_UNION_E.pdf

﻿17  بروتوكول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، المعتمد في 1 يوليو 2003، متاح على  الرابط:

﻿https://au.int/en/treaties/protocol-court-justice-african-union

Expt.Judg/Draft/Prot/ ،2003 18   ملخص إجراءات الاجتماع الأول للخبراء/القضاة ولجنة الممثلين الدائمين بشأن مشروع بروتوكول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، 24-22 أبريل﻿

.)Min/Draft/Prot/ACJ/Rpt. (1 ،؛ المؤتمر الوزاري بشأن مشروع بروتوكول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، 8-7 يونيو 2003، قراند باي، موريشيوس)ACJ/Rpt. (1

Expt.Judg/Draft/Prot/ ،2003 19  ملخص وقائع الاجتماع الثاني للخبراء/القضاة ولجنة الممثلين الدائمين بشأن مشروع بروتوكول محكمة العدل الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي، 6-4 يونيو﻿

ACJ/Rpt. (ll( الفقرة 20.

 .EX/CL/59 (111) / 58 (111), para 2 20  قرار بشأن مشروع بروتوكول محكمة العدل، الوثيقة﻿

﻿21  الاتحاد الأفريقي، تقرير بشأن قرار مؤتمر الاتحاد بدمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، EX.CL/162 (VI), para 3. ال

﻿22   السابق

﻿23  الوثيقة EX.CL/211(VIII(، انظر الاتحاد الأفريقي، التقرير الموجز للفريق العامل المعني بمشروع الصك القانوني الموحد المتعلق بدمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

 .)UA/EXP/Fusion.Cours/Rpt(1 ،ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي

﻿24  الاتحاد الأفريقي، تقرير لجنة الفقهاء القانونيين الأفارقة البارزين بشأن قضية حسين حبري، 5-6 )2006(

https://au.int/en/treaties/protocol-statute-afri� :25   بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، المعتمد في 1 يوليو 2008، المادة 28 )و(، متاح على الرابط 

 .can-court-justice-and-human-rights
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https:// :الفقرة 2؛ متاح على الرابط ،)Dec.221(XII/26   قرار بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهام إلى رئيس جمهورية السودان، مؤتمر الرؤساء/الاتحاد الأفريقي﻿

 archives.au.int/bitstream/handle/123456789/1083/Assembly%20AU%20Dec%20221%20%28XII%29%20_E.PDF?sequence=1&isAllowed=y

https://ar� :الفقرة 9، متاح على الرابط ،)Assembly/AU/3(XII 27  قرار بشأن تنفيذ قرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات  بشأن إساءة استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، الوثيقة 

 .chives.au.int/bitstream/handle/123456789/1073/Assembly%20AU%20Dec%20213%20(XII)%20_E.PDF?sequence=1&isAllowed=y

﻿28  الدول التي وقعت على بروتوكول مالابو حتى الآن هي: بنين، تشاد، جزر القمر، الكونغو )برازافيل(، غينيا الاستوائية، غانا، غينيا بيساو، غينيا، كينيا، موزمبيق، موريتانيا، سيراليون، ساو 

تومي وبرينسيبي، توغو، وأوغندا.

Alan Ngari & Zenaida Machado, “Angola Becomes First Country to Join African Criminal Court”, Human Rights Watch, Despatches, 14 June 2024, availa�  29 

﻿ble at https://www.hrw.org/news/2024/06/14/angola-becomes-first-country-join-african-criminal-court

﻿Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, (Oxford, Clarendon Press, 1984), 34  30﻿

﻿31  وضع التصديقات على بروتوكول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي متاح على الرابط:

﻿https://au.int/sites/default/files/treaties/36395-sl-PROTOCOL%20OF%20THE%20COURT%20OF%20JUSTICE%20OF%20THE%20AFRICAN%20UNION.pdf

COME�(  السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ،)CEN-SAD(  تجمع دول الساحل والصحراء ،)AMU(  32   التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية في أفريقيا هي: اتحاد المغرب العربي 
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والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي  )SADC(.المترجم

﻿33   وضع التصديق على بروتوكول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، متاح على الرابط:

﻿https://au.int/sites/default/files/treaties/36395-sl-PROTOCOL%20OF%20THE%20COURT%20OF%20JUSTICE%20OF%20THE%20AFRICAN%20UNION.pdf

﻿34  بروتوكول مالابو، المادة 46 أ )مكرر(.  

 .https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf :35   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الديباجة، الفقرة 9، متاح على الرابط﻿

﻿36  المرجع نفسه، المادة 17 )1( )أ(.

 Kamari Clarke, “Accountability and the Expansion of the Jurisdiction of the African Court”, International Criminal Justice Today, 21 November 2014,  37﻿

/available at https://www.international-criminal-justice-today.org/arguendo/accountability-and-the-expansion-of-the-criminal-jurisdiction-of-the-african-court

Celeste Hicks, “The Habré Trial: The Future of African Justice?”, African Arguments, 2 May 2017, available at https://africanarguments.org/2017/05/ha�  38 

/bre-trial-future-african-justice

﻿39  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 1.

 Chidi Anselm Odinkalu & Sharon Nakandha, “Putin Arrest Warrant: International Law and Perceptions of Double Standards”, Opinio Juris, 27 March,  40﻿

/2023, available at https://opiniojuris.org/2023/03/27/putin-arrest-warrant-international-law-and-perceptions-of-double-standards

 Geoffrey Roberson, “A Court for Savages”, The Southern Times (Namibia), 20 Jul, 2012, available at https://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/cpi.html  41﻿

/How much money does the ICC need?”, OUPBlog, 27 Jul., 2015, available at https://blog.oup.com/2015/07/icc-cost-international-criminal-court“  42﻿

ICC, Assembly of States Parties, Proposed Programme Budget of the International Criminal Court, ICC-ASP/ /23/INF.2, 26 Jul., 2024, available at https://  43﻿

﻿asp.icc-cpi.int/sites/default/files/asp_docs/ICC-ASP-23-INF2-ENG.pdf

 Stuart Ford, “How Much Money Does the ICC Need?”, in Carsten Stahn (ed), The Law and Practice of the International Criminal Court, (Oxford, Oxford  44﻿

﻿University Press, 2015), 84

﻿45   انظر الحاشية رقم 10 أعلاه

Chidi Anselm Odinkalu, “Africa’s Immunity Controversy”, Project Syndicate, 5 Sept., 2014, available at https://www.project-syndicate.org/commentary/chi�  46 

  di-a--odinkalu-rebuts-criticism-of-the-african-union-s-decision-to-try-international-crimes-at-home

﻿47   ميثاق الأمم المتحدة، المادة 52)1(.

Stephen Lamony, “African Court Not Ready for International Crimes”, African Arguments, December 12, 2012, available at https://africanarguments.  48﻿

 /org/2012/12/african-court-not-ready-for-international-crimes-by-steven-lamony

Monica Mark, “African Leaders Vote Themselves Immunity from New Human Rights Court”, The Guardian, 3 July 2014, https://www.theguardian.com/   49﻿
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/org/2014/07/07/what-gives-african-union-head-of-state-immunity

﻿52   مصطلح الاشعار بالخلافة أو notification of succession يُسُتخدم في القانون الدولي العام، عندما تصبح دولة جديدة طرفاًً في معاهدة دولية كانت سارية المفعول على الإقليم الذي 

ورثته، أو على الدولة التي سبقتها – المترجم.

﻿53  لجنة القانون الدولي، نص مجموعة المبادئ التوجيهية التي تشكل دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات، الذي اعتمدته اللجنة مؤقتاًً، الفقرة A/65/10، (2010 ،1.1( متاح على 
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بروتوكول 
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دليـــــل إرشــــــادي للتصديـــق
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